
  

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العـــالي والبحث العلمي

  حقوق والعلوم السياسيةلية الك
  الحقوق : قسم 

  
  مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر  مذكرة 

  قانون جنائي: تخصص 

 

  

  

  

  :ستاذإشراف الأ                            :      إعداد الطالب

  عزالدين عثماني                                             محمد أحمد محمد زهران زهور 

  :لجنة المناقشة  -

  الصفة  الرتبة  الإسم واللقب 
  رئيسا  -أ–أستاذ مساعد   وردة ملاك 

  ومقررا مشرفا  -أ-أستاذ مساعد  عزالدين عثماني 
  عضوا مناقشا  -أ-أستاذ مساعد  صابر شعانبي 

  

  

  2016/2017: السنة الجامعية 

حمایة المدنیین في الأراضي 
 الفلسطینیة المحتلة 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

الكلیة لا تتحمل أي مسؤولیة حول مایرد في هذه "
 "المذكرة من آراء



  

  

 



  
لاَ : "تعالى  قال كُمْ وَ ونَ لُ اتِ قَ ذِینَ یُ هِ الّ یلِ اللّ واْ فِي سَبِ لُ قَاتِ وَ

عْتَدِینَ  حِبّ الْمُ َ لاَ یُ ه نّ اللّ اْ إِ   "تَعْتَدُوَ
  190سورة البقرة الآیة 



  إهداء
یشرفني بدایة أن أهدي هذا العمل المتواضع إلى أرواح الشهداء في فلسطین والجزائر 
  وسوریا الحبیبة إلى أسرانا الأبطال القابعین خلف قضبان المحتل الصهیوني الغاصب

إلى من ضحوا بأنفسهم في سبیل منحنا الحریة والدیمقراطیة إلى من كسروا حاجز 
لى من علموا الحضارات كیف تكون المسیرة الثوریة، إالخوف لدى الشعوب العربیة، 

غلى من غیروا نظرة العالم إلى الشعوب الإسلامیة، إلى أبطال غزة هاشم الذین هزوا 
دا من الحریة، إلى شباب فلسطین الأبیة ، إلى عرش الطغاة فجعلوها تمطر علینا مزی

والشیخ المجاهد احمد یاسین وكل "خلیل الوزیر"رواح الأبطال یاسر عرفات وأبا جهاد أ
  .أبطال فلسطین الأبیة

كم سهروا وتعبوا وتحملوا لأصل إلى ما لذان للى أبي وأمي اإكما واهدي هذا العمل 
ل لى كل من ساعدني في وصلت إلیه في هذه المسیرة التعلیمیة وإ ى أخوتي الأعزاء وإ

 .الوصول إلى هذه المرحلة



ــــــــــــــــــــــانشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكر وعرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

الحمد الله حمداُ كثیراُ كما ینبغي لجلال وجهه وعظیم سلطانه الذي أعانني على إكمال   
.هذه المذكره  

اعترافا مني بالفضل لأهل الفضل، أتقدم بجزیل الشكر والتقدیر لدولة الجزائر الشقیقة    
على احتضانها لنا لإكمال هذه المسیرة التعلیمیة التي طالما عرفت بمواقفها المشرفة تجاه 

الذي عرف بمقولته " هوراي بومدین"القضیة الفلسطینیة منذ عهد الرئیس الراحل البطل
"مع فلسطین ظالمه او مظلومه نحن"المشهورة  

لما تفضل به من " عثماني عز الدین"كما أتقدم بجزیل والتقدیر لأستاذي الفاضل    
إشراف على مذكرتي، وما بذله من جهد مبارك، وما أفادني به من نصائح وتوجیهات، كان 

.لها الأثر البالغ في إنجازها بهذا الشكل  

عضاء لجنة مناقشة المذكرة، لما بذلوه من جهد في كما أتقدم بجزیل الشكر للأساتذة ا  
دراستها، وأخص بالذكر الأستاذه ملاك وردة على كتابها الدي افادني كثیراُ في 

مقتضیات العدالة امام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة الذي ركزت فیه على "مذكرتي
.القضیة الفلسطینیة  

امعة الشیخ العربي التبسي، وكل من قدم لي واشكر كل اعضاء الهیئة التدریسیة في ج   
.أي مساعدة أو نصیحة في إنجاز هذه المذكرة  

جزى االله كل من ذكرت خیر الجزاء                                                       
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شهد القانون الدولي، بعد الحرب العالمیة الثانیة تطوراُ نوعیا یتمثل باهتمام متزاید     
بالإنسان وحقوقه وبالعدالة الدولیة ومقتضیاتها، وكانت حقوق الإنسان شهدت أیضا تقدما 
على كل المستویات، سواء في التركیز على حقوق الإنسان أو في استنباط الضوابط والآلیات 

حیث أن الجریمة الدولیة تمس .المناسبة لمحاسبة ومعاقبة كل من یرتكب جریمة دولیة الدولیة
جرائم :المجتمع الدولي كله ولیس الدولة الواحدة فقط، حیث تصنف إلى عدة فئات هي

الحرب، الجرائم ضد الإنسانیة، وجرائم الإبادة، والأعمال العدوانیة، كما حددها اتفاق روما 
الجنائیة الدولیة في مطلع هذا القرن، ثم أضیفت جریمة الإرهاب إلى الذي أنشأ المحكمة 

  .الجرائم الدولیة المذكورة أعلاه
        وفي عودة إلى القانون الدولي وأطره العامة ترى أن هذه الجرائم الدولیة تشكل     

ذا العمود ه إنوالواقع " القانون الجنائي الدولي"في توصیفها العمود الفقري لما بات یعرف ب
، قد أعتمد 1946و1945الذي طبق للمرة الأولى أمام محكمة نورمبیرغ وطوكیو في عام 

  .مساراُ طویلا انتهى بتشكیل ما یعرف بمحكمة الجنایات الدولیة
حیث یعتبر حمایة المدنیین تحت الاحتلال الحربي واحدا من أهم المواضیع الجدیرة       

تشهده حقوق الإنسان من انتهاك في مطلع هذا القرن بالبحث والاهتمام ، وخصوصا لما 
واعتداءات بسبب الحروب والنزاعات المسلحة التي أصبحت أكثر وحشیة، وأكثر تهدیدا 

، وهذا " المدنیین"وخطرا على البشریة، وتحدیدا على غیر المشاركین في العملیات القتالیة
وب والنزاعات المسلحة، واحتوائها على نتیجة للتقدم في الوسائل القتالیة المستخدمة في الحر 

احدث مقومات وانجازات التكنولوجیا الحدیثة،وعلى الرغم من التقدم الكبیر  وتكریس الحقوق 
الحمائیة للإنسان على المستوى الوطني والدولي الذي تم على شكل إعلانات واتفاقیات 

المسلحة الدولیة وغیر إقلیمیة ودولیة، تحكم سلوك المتنازعین وتحمي ضحایا النزاعات 
الدولیة، إلا أن طبیعة العلاقات الدولیة تؤثر تأثیرا كبیرا على تطبیق وتنفیذ قواعد ومبادئ 
القانون الدولي الإنساني، بشكل یعرض هذه المبادئ إلى الانتهاك، حتى أصبح المدنیون 

الدولي الإنساني الیوم هدفا مباشرا لأطراف النزاعات المسلحة، لیس لنقص في أحكام القانون 
نما نتیجة انتهاك أطراف النزاع لقواعد  المعاصر الذي تطور كسائر فروع القانون الدولي، وإ
حمایة المدنیین والأعیان المدنیة، ولأن قوات الاحتلال تقوم بارتكاب أفظع الانتهاكات لحقوق 

اصة والحریات الإنسان وحریاته الأساسیة، حتى شملت تلك الانتهاكات الأملاك العامة والخ



 مقدمة 
 

2 
 

كما شملت العسكریین والمدنیین على خد سواء، مما شكل خرقا واضحا لقانون فة المختل
  .الاحتلال الحربي

حیث یعتبر قانون الاحتلال الحربي واحدا من أهم فروع قوانین الحرب، وذلك نظرا         
          هدف لتحقیقهالخطورته وأهمیة الموضوعات التي یعالجها ونظرا للمقاصد والأهداف التي ی

وفي مقدمتها صیانة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة لسكان الإقلیم المحتل في مواجهة 
سلطات الاحتلال، ولا سیما أن تلك السلطات تمتلك كل أدوات القهر والسیطرة، في حین لا 

  .یملك الأهالي المدنیون أي سلاح سوى التمسك والتشبث بمبادئ القانون الدولي
حیث أن قانون الاحتلال الحربي یفرض على دولة الاحتلال ضرورة التمییز بین  

العسكریین والمدنیین، وتوجیه أعمال العنف ضد العسكریین والأهداف العسكریة فقط، حیث 
یبذل القانون الحربي أقصى الجهود لتجنیب المدنیین ویلات الحروب أثناء النزاعات 

تخدام القوة ضد ضحایا النزاعات المسلحة من الأسرى المسلحة، وهذا یعني أیضا عدم اس
والجرحى والمرضى والغرقى والقتلى، فالمبدأ الأساسي الذي یقوم علیه قانون الاحتلال 
الحربي، یكمن في عدم مشروعیة توجیه العملیات العدائیة العسكریة للأهداف المدنیة 

الزاویة للحمایة، ویرجع هذا المبدأ  والسكان المدنیین، لأنهما یمثلان المركز القانوني وحجر
الذي یعد واحدا من أهم الإنجازات التي أحرزتها مدنیة الإنسان التي تقوم على ضبط قواعد 

هي " التي نصت بأن الحرب" J.J Ronsson"التصرف والسلوك أثناء القتال إلى نظریة
في مناطق القتال، أو صدام بین الأمم عن طریق قواتها المسلحة، وان المدنیین سواء أكانوا 

في أقالیم خاضعة للاحتلال الحربي، ینبغي أن لا یكونوا هدفا مجردا للهجوم، لذلك فإنه 
ینبغي على قائد القوات المسلحة التي تقوم بغزو ما، أن یوجه الحرب ضد الجنود فقط، 
 ولیس ضد المدنیین العزل ، حیث قام جون جاك رسو أساسا قانونیا وفقهیا للتفرقة بین
المقاتلین والمدنیین وأنه یجب على قوات الدولة المحتلة توجیه ضرباتها ضد العسكریین فقط، 
وذلك عندما قرر أن الحرب علاقة عداء بین الدول، ولیست علاقة عداء بین المواطنین 

  .المدنیین إلا بصفة عرضیه بوصفهم جنودا
لمدنیین العزل في أن الانتهاكات الإسرائیلیة بحق ا أهمیة الموضوعحیث  تبرز 

المدن الفلسطینیة یجب أن تكون موضع مساءلة وان تخضع للعقاب استنادا لمیثاق الأمم 
المتحدة، وعلیه تقدیم قادة الاحتلال الصهیوني لمحكمة الجنایات الدولیة، وأنه لا یعقل 
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فة التغاضي عن الجرائم التي تقوم بها إسرائیل یومیا بحق أبناء الشعب الفلسطیني ، مخال
بذلك ما جاء في اتفاقیات جنیف بشأن حمایة المدنیین،وأن دعم أمریكا للعدوان الإسرائیلي 
یحملها أیضا المسؤولیة عن ما ترتكبه إسرائیل من جرائم، وأن تصریحات جون كیري لمفهوم 
حق الدفاع عن النفس هو الذي یبرر لإسرائیل جرائمها ضد أبناء الشعب الفلسطیني، 

من حق جمیع الشعوب أفراد "الدولي ومیثاق الأمم المتحدة نص على انه  وبموجب القانون
وجماعات بالدفاع عن نفسها، واستنادا إلى الشرعیة الدولیة فإنه من حق الفلسطینیین الدفاع 
عن أنفسهم في ضل هذا العدوان الغاشم، وأن إسرائیل خارجه عن القانون والشرعیة الدولیة، 

اعم للعدوان الإسرائیلي والمخالف لمبادئ ومواثیق الأمم المتحدة،ى وان الموقف الأمریكي الد
  ".یجعلها مسئولة عن ما تركبه إسرائیل بحق أبناء الشعب الفلسطیني العزل

براز  دوافع موضوعیههناك  أهم دوافع اختیار هذا الموضوعومن  ومنها توضیح وإ
ت الاحتلال الإسرائیلي، فإنه حجم المعاناة التي یعانیها الشعب الفلسطیني بعد وقوعه تح

یمارس علیهم أبشع الجرائم وأفظعها، بل أكاد أجزم أنها حرب إبادة وهمجیة وتمییز عنصري 
تجري على مرأى من العالم من العالم المتحضر في زمن العولمة المزعوم غیر مكترث بكل 

الاتفاقیات المؤسسات الحقوقیة والمحاكم الدولیة وقوانین وعادات الحرب وما جاء في 
أن ما عانیته وعشته تحت هذا الاحتلال الغاشم كفرد  دوافع شخصیهإلى  بالإضافةالدولیة

من أفراد الشعب الفلسطیني، وما رأیته من جرائم بحق أبناء شعبي وسط سكوت وخنوع دولي 
مستمر عن ما یفعله الاحتلال الإسرائیلي بحق أفراد شعبي وخیر مثال على ذلك ما حصل 

ة غزه ماذا فعل العالم حیال ذلك غیر التندید والاستنكار، وأیضا حلمي بأن أرى في في مدین
من الأیام قادة هذا الاحتلال ماثلین أمام القضاء الدولي، ولكن هذا الحلم لا یتحقق      یوم 

  .أذا لم نسعى إلى ذلك بكافة الجهود لنرى هذا الحلم قد تجسد في الحقیقة
  : التالي الإشكالقمنا خلال هذا البحث بطرح  حیث

م 1949إلى أي مدى ألتزمت إسرائیل بما جاء في اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 
الملحق باتفاقیات جنیف الأربع، الخاصة بحمایة  1977والبروتوكول الإضافي الأول لعام 

  :كالات فرعیه ومنهاالمدنیین الخاضعین لسلطة الاحتلال؟ویندرج تحت هذه الإشكالیة عدة إش
هل كانت الحمایة العامة والخاصة ونظام روما الأساسي لها دور فعال في -1

  حمایة المدنیین تحت الاحتلال الحربي؟



 مقدمة 
 

4 
 

هل نجحت هذه الاتفاقیات بالإضافة لنظام روما الأساسي بفرض التزامات على -2
  دولة الاحتلال فیما یتعلق بحمایة المدنیین؟

لملاحقة المسئولین وقادة الكیان  إلیهاي یمكن اللجوء ما هي الآلیات الت -3
  الصهیوني ومحاسبتهم على ارتكبوه من انتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطیني؟

  ما مدى شرعیة هذا الاحتلال؟-4
وما یلیها من الإشكالات الفرعیة سیتم الإجابة عنها من خلال الخطة  الإشكالیةهذه 

صعوبة من الناحیة العملیة للإجابة عن هذه التساؤلات، لأنه  التي سیلي بیانها، إلا أنه نجد
كما نرى الانتهاك الكبیر من قبل قوات الاحتلال الغاصب لهذه الاتفاقیات وتغاضي المجتمع 
لى الآن لم  الدولي عن هذه الانتهاكات الصارخة والجسیمة بحق أبناء شعبنا الفلسطیني، وإ

  .دولي بشأن ذلك غیر التندید والاستنكارنرى أي موقف حاسم من قبل المجتمع ال
، لأنني سأقوم بتناول المنهج التحلیليحیث اعتمدت في هذه الدراسة على   

النصوص القانونیة الدولیة وتحلیلها، ومن ثم بیان مدى مخالفة المجتمع الدولي وخصوصا 
  .سلطات الكیان الصهیوني بمخالفتها

بوصف أهم الانتهاكات بحق  كما اعتمدت المنهج الوصفي، لأنني سأقوم  
  .أبناء الشعب الفلسطیني من قبل قوات الاحتلال الغاصب

التي نرمي إلیها خلال هذه الدراسة، هو بیان معنى  الأهدافومن أهم   
الاحتلال الحربي، كذلك تبیان شروط وعناصر قیام حالة الاحتلال الحربي، بالإضافة إلى 

لبیان الطبیعة  حتلال اتجاه المدنیین، بالإضافةلة الابیان الالتزامات التي تقع على دو 
الانتهاكات  أهمالقانونیة للاحتلال،وبیان الفئات المشمولة بحمایة خاصة، كما سنتطرق إلى 

التي یمارسها الاحتلال الصهیوني بحق أبناء الشعب الفلسطیني، ومسئولیة قادة الاحتلال 
  .لیات القانونیة لملاحقة هؤلاء المسئولینعن هذه الانتهاكات بشقیها المدني والجنائي والآ

لموضوع حمایة المدنیین في الأراضي الفلسطینیة  أما فیما یتعلق بالدراسات السابقة
  :          ، فقد تم التطرق إلیه من خلال موضوع واحد في هذا المجال وهيالمحتلة

 رسالة ماجستیر، أنجزت من طرف الطالبة أمینة شریف فوزي حمدان، تحت-
، جامعة -اتفاقیة جنیف الرابعة-حمایة المدنیین في الأراضي الفلسطینیة المحتلة"عنوان 

  .2004النجاح الوطنیة، فلسطین، سنة
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تتكون من فصلین، حیث  خطه ثنائیةوقد تم الاعتماد في هذه الدراسة على   
الحربي تم تخصیص الفصل الأول من البحث لتناول فیه حمایة المدنیین تحت الاحتلال 

           حیث تم تقسیمه إلى مبحثین، في المبحث الأول تناولنا مفهوم الاحتلال الحربي
وفي المبحث الثاني تناولنا آلیات حمایة المدنیین تحت الاحتلال الحربي، وتم تخصیص 
الفصل الثاني من هذه الدراسة لمسؤولیة إسرائیل عن انتهاك حقوق المدنیین في الأراضي 

     ة المحتلة، وذلك من خلال مبحثین حیث تم التطرق لمفهوم الاحتلال الحربي الفلسطینی
في المبحث الأول، وفي المبحث الثاني تم التطرق لآلیات حمایة المدنیین تحت الاحتلال 

  .الحربي
   
   

 



 

 

 

  :الفصل الأول 
  حمایة المدنیین تحت الاحتلال الحربي 

  
  .مفهوم الاحتلال الحربي:المبحث الأول

آلیات الحمایة المقررة :المبحث الثاني
  .للمدنیین أثناء الاحتلال
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   :تمهید
حتلت الضفة الغربیة وقطاع غزة من قبل جیش الاحتلال الإسرائیلي اثر حرب ان أبعد 
لحاقهام  1967حزیران عام  م ، قام القائد العسكري العام  1948المحتلة عام  الأراضيبباقي  وإ

والمنشورات العسكریة التي بموجبها تقلد  الأوامر بإصدارلجیش الاحتلال في الضفة الغربیة 
بشأن  2أ من المنشور رقم / ة الثالثة الماد ، وذلك بموجبوالإدارةصلاحیات التشریع والتعیین 

السلطة والقضاء جامعا بیده السلطات الثلاث التشریعیة التنفیذیة والقضائیة مع ما یؤدي  أنظمة
رط الفصل بین هذه السلطات للحیلولة دون ذلك من استبداد و ظلم خاصة وان الدساتیر تشت

  .لاحیات ووقوع الطغیان والاستبدادالتداخل في الص
ن القائد العسكري العام للضفة الغربیة حاول التقید أالمنشور السابق ، إصدار أهدافحد أوكان 

 المنشورولو شكلیا بأحكام قانون الاحتلال الحربي ،حیث جاء في المادة الثانیة من ذلك 
القوانین التي كانت قائمة في المنطقة تظل نافذة المفعول بالقدر الذي لا تتعارض فیه مع هذا "

منشور آخر أو أمر یصدر من قبله ،والتغیرات الناجعة عن إنشاء حكم جیش  أيالمنشور أو 
  ."ةالاحتلال الإسرائیلي في المنطق

تقرره قواعد احتلال القانون الحربي،  ئیا مع ماالمادة السابقة یتفق مبد لا شك في أن ما جاء في
لاهاي الرابعة لعام  اتفاقیةوالتي تتمثل في العربیة المحتلة  الأراضيالواجب التطبیق على 

 أب/  أغسطس 12م واتفاقیة جنیف الرابعة لحمایة المدنیین وقت الحرب الموقعة في  1907
اتفاقیات جنیف  إلىضافي مصدر ثالث هو الملحق الأول الإ إلىم بالإضافة  1949من عام 

م والمتعلقة بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة  1949لعام  أب/  أغسطس 12المعقود في 
م والمبادئ الأساسیة في حقوق الإنسان ممثلة في الإعلان العالمي 1977المسلحة الموقع سنة 

  .لحقوق الإنسان
بتقسیم  حمایة المدنیین تحت الاحتلال الحربي، وقد قمت أبحث في  وفي هذا الفصل سوف

، في المبحث الأول سنتكلم عن مفهوم الاحتلال الحربي، وفي المبحث مبحثین إلىالفصل 
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ل الحربي على الأراضي الحمایة المقررة للمدنیین أثناء الاحتلا آلیات سنبحث فيالثاني 
  1 .ة المحتلةالفلسطینی
  .الحربي الاحتلال مفهوم :الأولالمبحث 

 إلىالحربي حیث قمنا بتقسیم هدا المبحث  الاحتلالذا المبحث سنتناول مفهوم في ه
تعریف الاحتلال الحربي وفي المطلب الثاني  إلىثلاث مطالب في المطلب الأول سنتطرق 

 القانونیة الطبیعة إلىعناصر الاحتلال الحربي وفي المطلب الثالث سنتطرق  إلىسنتطرق 
   .حتلال الحربيللا

  .الحربي الاحتلال تعریف :المطلب الأول
 باتفاقیة الملحقة ةئحلامن ال)42(ةلمادالحربي في نص ا للاحتلالجاء أول تعریف 

أكتوبر سنة  18في  والمؤرخة ةالحرب البری وأعرافبقوانین  ةالخاصة لاهاي الرابع
الاعتداء ولا یمتد محتلا عندما یوضع بصفه واقعیه تحت سلطة جیش  الإقلیمیعتبر "م1907

  ".على ممارستها  قادرةقالیم التي تقوم فیها هذه السلطة وتكون لى الأإلا إالاحتلال 
 ما دامت قد"والتعلیمات الملحقة بها فقد نصت على أنه  الرابعةمن اتفاقیة لاهاي  43 ةما المادأ

 ةالمتوافر  جراءاتأن یقوم بكل الإلى المحتل فعلى الأخیر إفعلیا  ةانتقلت سلطة صاحب الشرعی
 ةعلى القوانین المطبق ةیه المحافظفي حدود سلطته لاسترجاع وتثبیت النظام العام والأمن وعل

  .2في ذلك البلد ما لم یحل دون ذلك مانع مطلق
المحاربة والاستیلاء علیه  دولة أخرى بقواتها إقلیمبأنه قیام دولة بغزو "وقد عرفه البعض

صبحت  الدولة التي ینتمي أذا إ محتلاً  الإقلیم ویعتبر "ووضعه تحت سیطرتها الفعلیة ،ةبالقو 
" الحربي"ألیها لا تستطیع ممارسة سلطتها الفعلیة من الناحیة الواقعیة والفعلیة بسبب الاحتلال 

   من قواعد الحرب 41/مادةمع قیام الدولة الغازیة بحفظ النظام العام، وقد أشارت ال

                                                             
  .9، ص2004موسى القدسي الدویك، الحمایة الدولیة للشعب الفلسطیني والقانون الدولي، د ط، د د ن، فلسطین،  -  1
  .110، ص2011القانونیة للمدنیین في القانون الإنساني، الطبعة الأولى،دار قندیل للنشر،الأردن،ناصر العبیدي، الحمایة  -  2
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حیازة :الاحتلال أمرین م بأنه یفترض  1880/البریه التي تبناها مجمع القانون الدولي عام
  .1علیه ة،وتوافر نیة اكتساب السیاد الإقلیم

تفاقیة جنیف وبحكم الاحتلال الحربي هناك العدید من القواعد التي تم تقنین اغلبها في ا
واتفاقیة ) ةجنیف الرابع وتعرف باسم اتفاقیة( م1949المدنیین وقت الحرب لعام  الخاصة بحمایة

م كذلك قوانین الحرب البریة التي 1907لاهاي بشأن قوانین وأعراف الحرب البریة المعقودة عام
  .م1880تبناها مجمع القانون الدولي عام 

  :وأهم هذه القواعد هي ما یأتي
ة الرابع الموجودین في ظل الاحتلال وممتلكاتهم وقد نصت اتفاقیة جنیف الأفرادیجب احترام -1

بأیة طریقه من فوائد هذه ..له المحمیون الموجودون في ارض محت الأشخاصلا یحرم "على انه 
أو بمقتضى أي  ،ةي مؤسسات أو حكومة الأرض المذكور ، فدخال أي تغییرإنتیجة  ةتفاقیالا

" على ةتفاقیكما نصت الا"ئمة بالاحتلال ضي المحتلة والقوة القااتفاق معقود بین سلطات الأرا
شخاص المحمیین من بعاد الأإلى إ ةضافبالإ ،فراد والجماعاتجباري للأأنه یحظر النقل الإ

و غیر أمحتلة  خر،أرض بلد أي أو أحتلال بالا ةرض السلطة القائمألى إالمحتلة الأرض 
  "محتلة،بصرف النظر عن دافع ذلك 

ممتلكات والأموال یحظر تدمیر ال"م على انه  1949لعام  ةالرابع ةكما نصت الاتفاقی-2
ذا إلا إجماعیة من قبل سلطة الاحتلال  أوالمملوكة للأشخاص العادیین ملكیة فردیة  ةالشخصی

  ".كان لهذا التدمیر ضرورة مطلقة بسبب العملیات العسكریة
بقولها  ةلخاصحظرا صریحا الملكیة ا م، 1907ام من اتفاقیة لاهاي لع 46 كما تحظر المادة

لى المعتقدات بالإضافة إشخاص والملكیة الخاصة سرة وحقوقها وحیاة الأیجب احترام شرف الأ"
  2".والممارسات الدینیة ولا یمكن مصادرة الملكیة الخاصة

باعتبارها مجرد  على دولة الاحتلال المحافظة على ممتلكات وأملاك الدولة المحتلة وتدیرها -3
ینظر لدولة الاحتلال على أنها مجرد "كثر ولا اقل وهذا نص الاتفاقیة ما یليمدیر منتفع ،لا أ

                                                             
.12موسى القدس الدویك،  مرجع سابق ، ص - 1  

.112ناصر العبیدي ، مرجع سابق ، ص-  2  
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مدیر منتفع للمباني العامة والعقارات والغابات والأملاك الزراعیة المملوكة للدولة المعادیة 
المملوكة ملاك الزراعیة س مال هذه الأمحتل، ویجب علیها المحافظة على رأوالواقعة في البلد ال

للدولة المعادیة والواقعة في البلد المحتل،ویجب علیها المحافظة على رأس مال هذه الأملاك 
دارتها حسب قواعد الإ نتفاع هذه أو تعامل باعتبارها امتلاكا خاصة أملاك البلدیات  وإ

و كانت ملكا والمؤسسات الموقوفة على الدین والإحسان والتعلیم والفنون والعلوم،حتى ل
لة،ویحظر كل استیلاء على مؤسسات من هذا النوع أو على آثار تاریخیة أو أعمال فنیة للدو 

  1.وعلمیة أو تدمیر هذه الأشیاء أو إتلافها عمدا وینبغي اعتبارها موضوع دعوى قضائیة
ب لا یجوز لسلطة الاحتلال إصدار قوانین أو تشریعات جدیدة، إلا إذا دفعت إلى ذلك أسبا -4

  .قهریة تتعلق بالنظام العام والأمن الحربي
 ،المحتل في هذا المعنى الإقلیمیجب على دولة الاحتلال الإبقاء على المحاكم القضائیة في -5

لمراعاة الاعتبار الخاص بأمن  نظراً "كذلك اتفاقیة لاهاي على أنه و  ،وقد نصت الاتفاقیة الرابعة
المحتل،وكذلك  الإقلیمالدولة وقوات الاحتلال وضرورة تطبیق العدالة تطبیقا فعلیا،تواصل محاكم 

  .یسمح بعزل القضاة والموظفین من مناصبهم حسب تقریر قوات الاحتلال
بأمن الجبریة على الأشخاص الذین یضرون بصورة مطلقة  قامةیمكن فرض الاعتقال أو الإ-6

  .الدولة التي یوجدون تحت سلطتها
بخصوص اللاجئین لا یجوز للدولة الحاجزة أن تعتبرهم أجانب أعداء لمجرد تبعیتهم القانونیة -7

  .لدولة معادیة
  .شخاص المحمیین على الخدمة في القوات المسلحة لسلطة الاحتلاللا یجوز إرغام الأ-8
اقترفوها قبل الاحتلال باستثناء مخالفات لا یجوز محاكمة الأشخاص عن الأفعال التي -9

  2.قوانین وعادات الحرب
كالغذاء (على سلطة الاحتلال توفیر الحاجات الأساسیة لسكان الأراضي المحتلة الأساسیة -10

  .وتسهیل أعمال الغوث وحمایة القائمین به )والكساء والإیواء
                                                             

.115ناصر العبیدي،مرجع سابق، ص-  1  

 .116نفس المرجع، ص  2-
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  .ولاء لهالا یجوز لدولة الاحتلال أن تجبر المواطنین على قسم ال-11
نما هي سلطة فعلیة ومؤقتة،تزول  یتضح لنا مما سبق أن سلطة الاحتلال لیست سلطة قانونیة وإ

من الدولة صاحبة السیادة الشرعیة  نقل السیادةلى حتلال فالاحتلال الحربي لا یؤدي إبزوال الا
نما یمنح المحتل سلطات مؤقتة ومحدودة من أجل  الإقلیمعلى  إلى الدولة القائمة بالاحتلال وإ

ألا وهي عدم جواز ،وقد استقرت قاعدة مهمة في القانون الدولي الإقلیمتمكینه من إدارة ذلك 
راضي الغیر بالقوة ومن هنا فإنه لا یجوز لدولة الاحتلال ضم الأراضي المحتلة الاستیلاء على أ

  1.ء منها إلیهاأو أي جز 
  .للاحتلال الحربي وشروط قیامه السلطات الممنوحة :المطلب الثاني

                                                  :شروط قیام حالة الاحتلال الحربي:أولا 
لقد میز فقهاء القانون الدولي عند تعریهم للاحتلال الحربي أن هناك نوعین من الاحتلال 

 هو-فالغزو-:یجب أن نمیز بین الغزو من جهة،والاحتلال الحربي من جهة ثانیةالحربي لدلك 
أما الاحتلال .مجرد دخول القوات الحربیة التابعة لدولة ما إلى إقلیم دولة أخرى بدون رضاها

الحربي،فهو عملیة غزو حین یعقبها وضع الید على الأجهزة الحكومیة والإداریة للإقلیم المغزو 
  .2،وهكذا نجد الغزو كمقدمة للاحتلال الحربي أو كجزء منهوالسیطرة علیة

 واجد حالة الاحتلال الحربي بأربعةوعلیه یمكن أن نحدد العناصر التي ینبغي توافرها لت
  :3عناصر هي

دخول قسر إلى أراضي الدول الأخرى،وهذا لا وهو قیام القوات المعتدیة بال:زوحدوث غ-1
  .الدولتین بشكل رسميیستلزم أن تكون الحرب معلنة بین 

المحتل من خلال الهجوم  الإقلیموذلك تكون السیطرة على أجهزة الحكومة في :فرض السیطرة-2
  .المحتل طرد العدو والتخلص منه الإقلیمالذي لا تستطیع الدولة 

                                                             
  . 10موسى القدسي الدویك، مرجع سابق، ص - 1
طرق حمایتها في القوانین المحلیة والدولیة، د ط، المكتب العربي  –أنواعها ، حقوق الإنسان خرونآو ماجد راغب الحلو  -  2

  .106، ص2008، الإسكندریةالحدیث، 
  .12موسى القدسي الدویك، مرجع سابق، ص - 3
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نه من المحتمل أن یحدث تراجع عند حالة وذلك أ :المغزو الإقلیمعلى  قصد الهیمنة-3
  .بالأرض الاحتلال والتمسك

یجب أن یكون الاحتلال فعالا ومؤثرا حیث لا یبدأ الاحتلال الحربي إلا من إذا كانت قوات -4
وأوقفت المقاومة المسلحة فیه وتمكنت من حفظ  الإقلیمالاحتلال قد استطاعت السیطرة على 

الإدارة فإننا لا ، أما إذا لم یتمكن الغازي من إقامة هذه ریة مستقرةالنظام والأمن بعد إدارة عسك
نما نكون في مرحلة الغزو )occupation(نكون بصدد الاحتلال الحربي    ).invasion(وإ

حیث كقانون، لذلك یجب أن نمیز بین الاحتلال الحربي كواقعة وبین قواعد الاحتلال الحربي 
  1 :یق قواعده وذلك في الحالات الآتیةرغم توقف تطب یمكن بقاء الاحتلال فعلیاً 

حیث یتوقف عند ذلك تطبیق قانون الاحتلال  ضاع التام للدولة المقهورة وحلفائها حربیا،الإخ-1
  ).droit de conquete( )قانون الفتح(لیطبق محله

وتنص هذه المعاهدة على بقاء قوات الدولة ) معاهدة صلح(تنتهي حالة الحرب على شكل -2
  .المنتصرة في احد أقالیم الدولة المقهورة

 بأن لا یتابع الطرف الأخر حالة العداء،إذ أن یرتضي رب بتصریح وحید الطرف،إنهاء الح-3
  .الاعتراف بتصریح عدوه

بأن لا یتابع الطرف الأخر حالة العداء،إذ أن یرتضي  إنهاء الحرب بتصریح وحید الطرف،-4
  .الاعتراف بتصریح عدوه

  .أعمال العداء تلقائیانقطاع عن معلنة أو النزاع المسلح وذلك بالاانتهاء الحرب ال-5
المحتل مع بقاء القوات  الإقلیممرور سنة كاملة على انتهاء العملیات العسكریة بشكل تام في -6

   .المحتلة
المحتل وذلك  الإقلیمفإن تطبیق قانون الاحتلال بقدر ما تمارس من سلطات على سكان 

حتلال ملزمة بتطبیق حیث تبقى سلطة الا.م1949من اتفاقیة جنیف لعام  6/بموجب المادة

                                                             
المدنیین في النزاعات المسلحة الدولیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون خلیل أحمد خلیل العبیدي، حمایة - 1

  .10، ص2008الدولي، جامعة سانت كلمنتس العالمیة، 
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قانون الاحتلال بكامله طالما انه لم تمر سنة كاملة على احتلالها له بدون أن یقطعها استئناف 
  .1للعملیات العسكریة من القوات المتحاربة أو القوى الشعبیة

ومن الطبیعي أن هذه الحالة لا تنطبق على الوضع في المناطق العربیة التي احتلتها اسرائیل 
،لأن العملیات العسكریة لم تنقطع لمدة سنة كاملة لا على جبهات م1967ن حزیران في عدوا

  .القتال الرسمیة ولا في الداخل
وبالتالي فإننا نطبق قانون الحرب ولیس قانون الاحتلال الحربي،غیر أنه لا یشترط من أجل 

 المحتل، الإقلیمي تطبیق قانون الاحتلال الحربي،انتشار القوات الغازیة على كل بقعة من أراض
ذا ما تم ذلك فإن مجموعة من الحقوق تثبت للمحتل ویلقي على عاتقه مجموعة من الواجبات،  وإ

وخاصة ما یتعلق  المحتل، الإقلیمنساني والحضاري لشعب حیث یتعین علیة مراعاة الطابع الإ
یتعلق ما  المحتل،وخاصة الإقلیمبحریاته وممتلكاته وشرفه وأسرته كما یتعبن علیه لشعب 

بحریاته وممتلكاته وشرفه وأسرته كما یتعین علیه أیضا أن یعید النظام العام والحیاة العامة 
ورفاهیة السكان إلى الوضع الذي كان علیه قبل الاحتلال كما لا یجوز له أن یغیر جنسیة 

  .2السكان أو أن یجبرهم على حلف یمین الولاء له
  .للمحتل الحربي حةالممنو  ةالسلطات التقلیدی:ثانیا

الاحتلال الحربي تحكمه قاعدتان رئیسیتان أولهما عدم جواز ضم إقلیم العدو خلال 
أو التصرف فیه بأي  الإقلیمالحرب وبالتالي لا یجوز لسلطات الاحتلال القیام بضم جزء من 

یم صورة من الصور طالما ظلت الحرب مستمرة،وثانیهما أنه یتحدد نطاق الاحتلال الحربي بأقال
العدو التي انسحب منها فقط بعد هزیمته العسكریة ویترتب على هاتین القاعدتین أنه لا یجوز 

  .وممتلكاتهم الأهاليأو الاعتداء على حقوق  الإقلیملسلطات الاحتلال تغییر القوانین السائدة في 
  :وعلى ضوء ما سبق تتحدد سلطات القائم بالاحتلال الحربي على النحو التالي

                                                             
، 2012مصادره، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، / نطاقه/ حسین علي الدریدي، القانون الدولي الإنساني ولادته -  1

  .167ص
ة شریف فوزي حمدان، حمایة المدنیین في الأراضي الفلسطینیة المحتلة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة أمین - 2

  .44، ص2010النجاح الوطنیة فلسطین، 
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  .1المحتل الإقلیمإدارة .أ
 الإقلیممن لائحة لاهاي على عاتق القائم بالاحتلال الحربي أن یعمل على إدارة  43تلقى المادة

في ذلك  نظام العام والحیاة العامةالخاضع له أدارة فعلیة مؤقتة،وذلك من خلال المحافظة على ال
للإقلیم تفسیرا تفسر اختصاصات القائم بالاحتلال من حیث إدارته  أنغیر أنه یتعین  الإقلیم

ضیقا ومحدودا،خاصة وأن هذه السلطات التي یتمتع بها هي سلطات فعلیة تعتمد على قوته 
العسكریة،كما أن السماح بتفسیر هذه السلطات تفسیرا واسعا یؤدي إلى تهرب القائم بالاحتلال 

ها علیه قانون الاحتلال الحربي كما أن الأخذ بمبدأ التفسیر الحربي من الالتزامات التي یلقی
  .الضیق ینسجم مع الطبیعة الاستثنائیة لهذا القانون

  2.المحتل الإقلیمختصاص التشریعي في الا.ب
یقاف العمل به یعتبر عملاً من أعمال السیادة التي  لغائه وإ إن إصدار التشریع وتعدیله وإ

فلا یجوز للقائم  ،ولا تنتقل إلى دولة الاحتلال الإقلیمعلى  تملكها الدولة صاحبة السیادة
بالاحتلال أن یباشر أي اختصاص تشریعي إلا في أضیق نطاق ممكن وهذا ما یتضح لنا من 

من اتفاقیة لاهاي التي تمنح لسلطات الاحتلال سوى صلاحیات مؤقتة ومحدودة  43نص المادة 
القدر الذي تقتضیه الضرورة العسكریة حیث لا یجوز ب ،وضروریة للنظام العام أو دواعي الأمن

تصدر كافة أنواع التشریعات وبغض النظر عن موضوعها أو توقیتها كما لا یجوز لها  لها أن
ذا ما تم مثل  أن تغیر أو تعدل الأوضاع التشریعیة أو القضائیة أو الاجتماعیة أو الاقتصادیة وإ

مصلحة الشعب  اةین على المحتل عند ذلك مراعفإنه یتع) غیر الجائز أصلاً (هذا التصرف 
من لائحة لاهاي أنه یجب على القائم بالاحتلال  42الرازح تحت الاحتلال كذلك تشیر المادة 

الخاضع للاحتلال ما لم یتعذر ذلك غیر أنه لا یجوز  الإقلیمأن یحترم القوانین السائدة في ذلك 
لاحتلال أن یجري ما یرغب من التغییرات في تفسیر تعذر الاحترام على أنه یبیح للقائم با

لأن هذا یعتبر اغتصاباً غیر مشروع لحقوق السیادة  الإقلیمالقوانین والتشریعات السائدة في ذلك 
                                                             

، ص 2014محمد علي عبد االله سوادي، حمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان،  - 1
27.  

  .15موسى القدسي الدویك، مرجع سابق، ص - 2
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غیر أن القائم بالاحتلال غیر ملزم إلا بالتشریعات التي كانت سائدة وقت وقوع الاحتلال 
سلطة التشریعیة للدولة صاحبة السیادة على ذلك وبالتالي فهو غیر ملزم بالتقید بما یصدر عن ال

  .بعد احتلاله الإقلیم
  :من اتفاقیة جینیف الرابعة حیث نصت على ما یلي 64وقد أیدت ذلك المادة 

تبقى التشریعات الجزائیة الخاصة بالأراضي المحتلة نافذة ما لم تلغها دولة الاحتلال أو تعطلها "
ومع مراعاة الاعتبار الأخیر " في تطبیق هذه الاتفاقیةإذا كان فیها ما یهدد أمنها أو یمثل عقبة 

فیما ولضرورة ضمان تطبیق العدالة على نحو فعال تواصل محاكم الأراضي المحتلة عملها 
  .یتعلق بجمیع المخالفات المنصوص علیها في هذه التشریعات

على أنه یجوز لدولة الاحتلال إخضاع سكان الأراضي المحتلة للقوانین التي تراها لازمة 
لتمكینها من الوفاء بالتزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقیة وتأمین الإدارة المنتظمة للإقلیم وضمان 

اد وممتلكات قوات أو إدارة الاحتلال وكذالك المنشات وخطوط أمن دولة الاحتلال وأمن أفر 
  .1المواصلات التي تستخدمها

دارة  وقد انتقد الفقه هذا النص بسب غموض واتساع معیار السلطات المخولة لدولة وإ
كما یرى الفقه أن الاختصاصات الاستثنائیة المخولة  ،الاحتلال العسكریة والمدنیة في هذا الشأن

لاحتلال طبقا للائحة لاهاي واتفاقیة جینیف الرابعة لم یقصد بها سوى التسلیم بنوع من للقائم با
على النظام العام وضمان السلطات الاستثنائیة والضیقة في الحدود اللازمة من أجل المحافظة 

سیر الحیاة في الإقلیم المحتل، لذا فإن هذه الأوامر التي یصدرها القائم بالاحتلال الحربي لا 
  .2عتبر تشریعاً ولا تدمج في تشریعات الإقلیمت

  .3قلیم المحتلالاختصاص القضائي في الإ.ج

                                                             
بلقیس عبد الرضا، الحمایة الدولیة للمدنیین خلال النزاعات المسلحة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  -  1

  . 78، ص 2016
الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، آدم عبد الجبار عبد االله بیدار، حمایة حقوق الإنسان أثناء النزاعات الدولیة، الطبعة  - 2

  .29، ص2009
  .29محمد علي عبد االله سوادي، مرجع سابق، ص - 3
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لما نصت علیه  ن یحترم القوانین السائدة في الإقلیم المحتل طبقاً یتعین على الغازي أ
ویقصد  ذا طرأ من الضرورات ما یجعل هذا الاحترام متعذراً إلا إمن لائحة لاهاي  43المادة 

بالقوانین جمیع القوانین التي كانت ساریة في الإقلیم المحتل عند وقوع الاحتلال بحیث تشمل 
الدستور والتشریع والنظام،لائحة القوانین المؤقتة وقوانین الطوارئ ویجوز لسلطات الاحتلال أن 

السكان على قلیم المحتل أذا كانت تلك القوانین تحض أو تلغي القوانین السائدة في الإ تعطل
مثل قوانین التمییز  قلیم المحتلو كان ذلك الإلغاء لمصلحة شعب الإمقاومة الاحتلال أ

ذا أي إ ،ذلك الإلغاء تقتضیه الضرورة العسكریةذا كان أو إ عدامالعنصري أو إلغاء عقوبة الإ
  .تعلق ذلك بأمن قوات الاحتلال ووسائل مواصلاته

م وبین اتفاقیة 1907تفاقیة لاهاي لسنة بین ا نشیر لأنه لا یوجد تعارض ما وأخیراً 
ة من اتفاقی 154لما قررته المادة  م بل أن العكس هو الصحیح نظراً 1949لعام  جنیف الرابعة
  :والتي تنص على ما یلي جنیف الرابعة

علقة بقوانین وعادات الحرب باتفاقیة لاهاي المت بالنسبة للعلاقات القائمة بین الدول المرتبطة"
م والتي تشترك 1907اكتوبر سنة18في  م أو المعقودة1899یولیو 29ودة في سواء المعق یةالبر 

الثالث من اللائحة الملحقة باتفاقیتي لاهاي و  في هذه الاتفاقیة تكمل الاتفاقیة القسمین الثاني
  ".المذكورتین 

ة جنیف في اتفاقی عمل بها وهي تتمم القواعد الواردةا فإن اتفاقیة لاهاي ما زالت یلذ
  .1نما تكامل واندماجلرابعة فلا تعارض بینهما إطلاقاً إا

إلى أن قانون الاحتلال الحربي یهدف إلى تحقیق مهمتین  وهكذا نخلص من العرض السابق،
رئیستین الأولى تتمثل في حمایة حقوق المدنیین الموجودین في الأراضي المحتلة، والثانیة هي 

ینا طردته القوات الغازیة لذا فقد رأ السیادة الشرعي الذيالمحافظة على مركز ومصالح صاحب 
سلطات الاحتلال بعض الاختصاصات من اجل إدارة الإقلیم المحتل، قانون الاحتلال الحربي 

  .ولكن دون أن یكون لهذه الاختصاصات أي تأثیر على السیادة الشریعة علیه

                                                             
  ,18خلیل أحمد خلیل العبیدي، مرجع سابق، ص - 1
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أراضي محتله فإن سلطات الاحتلال وبما أن معظم أراضي الضفة الغربیة وقطاع غزة لا زالت 
الإسرائیلي باحترام قواعد وأحكام قانون الاحتلال الحربي في تلك الأراضي والتي تتمثل في عدم 
دارة  جواز تدخلها في الحیاة الیومیة للمواطنین الفلسطینیین فیها مع وجوب تمكینهم من تسییر وإ

یتمثل في  ات الاحتلال الإسرائیلي واجباً شؤونهم بأنفسهم، الوقت نفسه فإنه یقع على عاتق سلط
تأمین سیر الحیاة في تلك الأراضي بشكل طبیعي لا العمل على تعطیلها من خلال حصارها 
الدائم للحدود والقرى والمخیمات الفلسطینیة، لأن قواعد قانون الاحتلال الحربي تراعي تحقیق 

وبین حق سلطات الاحتلال في حمایة  التوازن بین مصالح السكان المدنیین الجدیرین بالحمایة
  .1قواتها طوال فترة الاحتلال

وقانون الاحتلال الحربي یمنع سلطات الحكم العسكري من التشریع إلا في حالتي 
وتفعله سلطات الاحتلال الإسرائیلي في الضرورة ومصلحة السكان وهذا بعكس ما فعلته 
لسلطات التي منحها إیاها قانون الاحتلال الأراضي العربیة المحتلة والتي قد تجاوزت جمیع ا

الحربي حیث أنها قد تدخلت في جمیع شؤون الحیاة الیومیة للمواطنین الفلسطینیین وتتصرف 
  .2في الأراضي المحتلة وكأنها صاحبة السیادة الشرعیة علیها

  الطبیعة القانونیة للاحتلال الحربي : المطلب الثالث
صر الوسیط بین الاحتلال الحربي الذي سموه باللاتینیة لقد میز فقهاء القانون منذ الع

)occupation billycan ( وبین الفاتح الذي سموه)depilation ( فإذا جرى احتلال أراضي
أما ) احتلال حربي(العدو كلیاً أو جزئیاً مع بقاء مؤسسات الدولة المحتلة قائمة نكون أمام حالة 

حكومة الدولة المغلوبة والقضاء على المقاومة قضاءً  إذا تمكن العدو من فرض الاستسلام على
ومع . فإننا نكون أمام حالة فتحقلیم المحتل الإمة في ائكاملاً وتم إزالة المؤسسات الوطنیة الق

تطور مبادئ القانون الدولي في القرن التاسع عشر، ونبذ الحرب كوسیلة من وسائل تحقیق 
الذي یؤدي " الفتح"زون بین حالة بدأ فقهاء القانون یمیالسیاسة والإستراتیجیة العسكریة، حیث 

الاحتلال " ستفادتها للإقلیم المحتل، وبین ولة إلى درجة تبدو فیها إمكانیة الى القهر النهائي للدإ
                                                             

  .143، ص2004یحیاوي نورة بن علي، حمایة حقوق الإنسان، د ط، دار هومه، الجزائر،  - 1
  .117ناصر العبیدي، مرجع سابق، ص - 2
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الذي یعتبر مجرد واقع مؤقت، وذلك لأن الاحتلال الحربي لا ینقل السیادة بل ممارسة " الحربي
على  نما یقتصر أثره إلى تعطیل سیادة الدولة المحتلة والسیطرة الفعلیةالسلطة لدولة الاحتلال، إ

  .1ون احتكار للسلطة الفعلیة بصورة دائمةقواته المسلحة بصورة مؤقتة د
  :ثار قانونیة وهي بروز سلطتان همان الاحتلال أو سلطة المحتل تترك ألذلك إ   

وهذه السلطة الأخیرة لا تقوم : سكریةسلطة قائمة على القانون، وسلطة قائمة على القوات الع
، وذلك لأن الدولة المحتلة لا تمارس بالممارسة الفعلیة لوظائف السلطة القانونیة بل تحجبها فقط

ولكن لا تستطیع ممارستها . سلطتها القانونیة كونها تبقى معلقة محتفظة باختصاصاتها قانوناً 
  .2فعلیاً 

هلیة وهذا مصطلح من ي تبقى متمتعة ومحتفظة بالأإلا أن السلطة القانونیة الأصلیة الت  
أهلیة التمتع أو الوجوب كاملة، أما أهلیة الممارسة أو الأداء الفعلي فهذه القانون الخاص أي 

ن عدم ممارسة السلطة القانونیة الأصلیة لیس عدم اعتراف  تنتقل إلى السلطة المحتلة، وإ
  .3تحول دون تمتع السلطة القانونیة الأصلیة بذلكالاحتلال بهذه القواعد بل إن قوات الاحتلال 

وبعبارة أخرى إن السلطة القانونیة لسیادة الدولة المحتلة تكون مشمولة من الناحیة   
ماي  20الواقعیة، بینما تبقى مستمرة من الناحیة القانونیة، وقد أكدت محكمة النقد البلجیكیة في 

التي مصدرها الشعب، إن السلطة القانونیة الأصلیة لا تنتقل بمجرد حالة الاحتلال  1916عام 
لذلك یمنع على سلطة . أن قوات الاحتلال لا یمكن أن تكتسب السیادة القانونیة الكاملة أو

المحتل مزاولة السیادة الكاملة على الأقالیم والتي تمارس علیها السلطة الفعلیة بحكم القوة 
العسكریة دون الرجوع للقانون الدولي وأن قوات الاحتلال مهما طالت مدة احتلالها لا تستطیع 

الأقالیم المحتلة إلى بلاد أخرى أو تغیر جنسیة سكانها أو مزاولة أي عمل من أعمال  ضم
لذلك تبقى هویة الأرض المحتلة قائمة ما دام علیها سكانها السیادة الكاملة على الإقلیم المحتل، 

وهذا . الأصلیون إلا في حالة إجبار الخصم المحتل توقیع معاهدة صلح أو إفناء قوى الخصم
                                                             

  .118،ص2004ي عبد العزیز،حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، ،د ط، دار هومه، الجزائر ، قادر  -  1
  .119ناصر العبیدي،مرجع سابق،ص- 2
  .31محمد علي عبداالله سوادي،ص-  3
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حق، لأن سلطة المحتل لا یمكن أن تكون دائمة مهما طالت فترة الاحتلال، وأنه لیس لها دون 
  .1سوى الحقوق الناجمة عن سیطرتها الفعلیة على الإقلیم المحتل

وقد أكد الدكتور إحسان هندي، أنه لو تنازلت الدول الأصلیة عن الإقلیم المحتل لصالح دولت  
نه یجب على هذه الأخیرة إجراء استفتاء لسكان الإقلیم الاحتلال بموجب معاهدة الصلح، فإ

  .2المحتل، تماشیاً مع مبدأ تقریر المصیر بشكل خاص وحقوق الإنسان بشكل عام
وقد درج التعامل الدولي باستفتاء السكان للأقالیم المحتلة بین البقاء في الإقلیم أو   

لى الأراضي التي بقیت لدولتهم الخضوع للسیادة الجدیدة أي سیادة المحتل أو الانتقال إ
یة، حیث تم تخییرهم الأصلیة، وقد جرى بنفس الطریقة لسكان شرق خط الأودر نیس الألمان

بین البقاء على إقلیم بولونیا أو الهجرة إلى  "م1945 أب 3"تفاقیة بوتسدام بموجب أحكام ا
فإنه لدولة الأصلیة المحتلة لذلك نستذل بأنه إذا كان الاحتلال لا ینقل السیادة إلى ا ،ألمانیا

ستثنائیة، التي قد تدوم لفترة الاحتلال، والهدف من ذلك یعطي جملة من الاختصاصات الا
لامة أشخاصها وأموالها ومصلحة السكان المدنیین من افظة على النظام العام، وحمایة سالمح

الذي احتلته ، وهذا أمر قلیم لاحتلال قد تمارس الإدارة على الإجهة ثانیة وكذلك فإن سلطة ا
صلیة فإن التصرفات التي تقوم م مسلم به، وأنه في حالة عودة الإقلیم المحتل إلى الدولة الأقدی

راً قانونیة بالصحة أو أثا ابها سلطة الاحتلال یجب أن تتمتع بالمشروعیة وأن تترتب علیه
  .3بالبطلان بموجب القانون والمواثیق الدولیة والقانون الدولي

من  78-47والمواد 56-43تفاقیات لاهاي في المواد كرت لائحة الحرب البریة الملحق باقد ذو  
إن سلطة التشریع تنتقل بشكل فعلي إلى (م، والتي تنص على 1949اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 

أیدي القائم بالاحتلال، فعلى هذا أن یتخذ كل التدابیر التي تتعلق به لكي یعید ویؤمن، بقدر 
ي مكان، النظام والحیاة العامین محترماً القوانین السائدة في البلد إلا في حال وجود مانع جوهر الإ

                                                             
الأولى، دار  الطبعةعبداالله علي عبو سلطان،دور القانون الجنائي الدولي في حمایة حقوق الإنسان،-  1

  .123،ص2010دجلة،عمان،
  .120ناصر العبیدي،مرجع سابق،ص- 2
  .196،ص2005،منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، الأولى الطبعة، الإنسانيالوفا،القانون الدولي  أبوأحمد -  3
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ملاك البلدیات، والمنشات أن أ(یحول دون ذلك، كما أكدت المادة الأخرى من اللائحة 
المخصصة لممارسة العبادات ولأعمال البر، وللتعلیم وللفنون والعلوم، حتى تلك التي تعود 

أو تحقیر متعمد لمثل  ا للدولة، یجب اعتبارها كالملكیة الخاصة، وأن كل حجز أو تدمیرملكیته
  .1)ثار، والأعمال الفنیة والعلمیة، هي أمور ممنوعة ویجب ملاحقتهاات والآهذه المنش

إن الأشخاص المحمیین الذین یعیشون في (م 1949لعام  وقد ذكرت اتفاقیة جنیف الرابعة      
یجوز أن یحرموا، بأي شكل من الإشكال، وفي أي حالة من الحالات، من المنافع  إقلیم محتل لا

المنصوص علیها في هذه الاتفاقیة، وذلك بسبب أي تبدیل یطرأ على مؤسسات أو حكومة هذا 
الإقلیم، أو نتیجة لاتفاق تعقده السلطات في الأقالیم المحتلة مع سلطة الاحتلال، ولا بسبب أي 

كذلك أذا رأت سلطة الاحتلال لأسباب . یرة لكل أو بعض الأراضي المحتلةضم تقوم به الأخ
قهریة تتعلق بالأمن، اتخاذ إجراءات خاصة بأمن الأشخاص المحمیین فیمكنها أن تفرض 

  . 2علیهم، كأقصى حد الإقامة الجبریة في مكان معین أو في معتقل
ن الا  الاعتراف بشرعیة   ختصاصات لا یعنيالاحتلال بهذه الاعتراف لسلطات وإ

  ولكن وجود قوات الاحتلال المحتل یمنحها حكماً الصلاحیات المقررة لها بموجب ،الاحتلال
قواعد الاحتلال، وأنه مهما بلغ الطابع العدواني لقوات الاحتلال حیث حین تم احتلالها لإقلیم 

رأي عض الفقهاء حتلال وفي دولة العدو، فإن لها قواعد مقررة وصلاحیات بموجب قانون الا
الكلاسیكیین، إن جواز القیام بالاحتلال هو الضغط على دولة الخصم وأن اغلب فقهاء القانون 

عمال العدوان المسلح وأن لم یكن مصحوباً بإعلان من أ المعاصرین یرون الاحتلال عملاً 
ریان م في میثاق ب1928أب  31الحرب وعند مبادرة حكومة الاتحاد السوفیتي في مذكرتها في

انه لم یمنع بنفس الوقت كولیج أنه یمنع الحرب كوسیلة لتحقیق أهداف سیاسیة قومیة، بید 
  . 3ندلاع الحربالعسكریة معزل عن احتلالات أعمال الا

                                                             
  .148یحیاوي نورة بن علي،مرجع سابق،ص- 1
  . 82بلقیس عبد الرضا،مرجع سابق، ص-  2
  .16خلیل العبیدي،مرجع سابق،صخلیل أحمد - 3
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راج مفهوم الاحتلال مم المتحدة، إلى إدك فقد ذهب المندوبون السوفیت في دورات هیئة الأكذل
في الحقیقة أن الاحتلال الحربي هو عمل غیر شرعي عمال العدوان المسلح و العسكري ضمن أ

  .في الأصل
 ما بني على باطل فهو باطل فما هي شرعیة الاحتلال الحربي؟: والقاعدة القانونیة تقول       

وهل السیادة ینقلها معه المحتل إلى أي إقلیم یحتله؟ ولكن نتساءل عن السند القانوني لسلطات 
، هل هي منبثقة عن سیادة دولة الاحتلال أم من سیادة الدولة الاحتلال في الإقلیم المحتل

؟ حیث أجاب بعضهم عن هذا السؤال، بأن قوات الاحتلال حین تمارس  صاحبة الإقلیم أصلاً
، حیث أجاب بعضهم على اختصاصاتها فهي تمارس استناداً إلي سیادة الدولة التي تتبعها أصلاً 

مارس اختصاصاتها فهي تمارس استناداً إلى سیادة الدولة هذا السؤال، بأن قوات الاحتلال حین ت
التي تتبعها أصلاً، لأن القوات العسكریة تعتبر سیادة الدولة التابعة لها القوات العسكریة 

  .1سیطر علیه أي أرض المعركةالمسلحة وأن السلطة تتبع هذه القوات إلى المكان التي ت
تحل محل السلطة القانونیة وعندما تمارس هذه  خرون إن سلطة الاحتلال قدوقال آ         

صاحب " كلوبر"وكان هذا رأي . السیادة فإنها تمارس نیابة عن الدولة الأصلیة صاحبة الإقلیم
   ينیج، وفون ستوفنبیرج، وقد أخذ برأهذه النظریة وقد رأى فقهاء الألمان مثل كوهلر، ولونی

م وصدر الحكم 1929نیسان  8المختلطة في  حكم أصدرته محكمة التحكیم الفرنسیة الألمانیة
بمسؤولیة الدولة المحتلة أن تتمتع بالسلطة القانونیة نتیجة استعمال شبكة خطوط حدیدیة تابعة 
للدولة الأصلیة في الإقلیم المحتل وقد حاول فریق أخر من الإیطالیین أن یوفقوا بین أراء الفقهاء 

ي الإقلیم المحتل، احدهما ینبثق عن الدولة الأصلیة السابقین، وذلك بتواجد نظامین حقوقیین ف
حیث تقوم قوات الاحتلال بممارسة السلطة نیابة عن الدولة : والثاني عن الدولة المحتلة المعتدیة

  .2الأصلیة وتطبیقاً لهذا النظام أو نظامها الخاص
  : حتل ثلاث أنظمةویرى الفقیه السویسري بول جوجنهایم أنه یوجد في الإقلیم الم             

                                                             
  .26موسى القدسي الدویك،مرجع سابق،ص-  1
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بشكل مباشر عن والثاني هو نظام الدولة المحتلة والثالث ینبثق الأول هو نظام الدولة الأصلیة، 
قواعد القانون الدولي العرفیة والعقدیة وهذا الأخیر یحدد بشكل خاص ما یدخل في النظام الأول 

التي تبرر السند القانوني أو الثاني على حد سواء وهذا هو الأقرب إلى الصواب ولكن النقطة 
لقد . للأعمال التي تمارسها سلطات الاحتلال، هو مباشرة السلطة نیابة عن السلطة الأصلیة

أستند قسم من الفقهاء في تبریري ذلك إلى بعض مفاهیم القانون الخاص، حیث كان رأي بسكال 
ممارسة السلطة باتفاق فیور معتبراً سلطة الاحتلال إلى مفهوم العقد أي یحق لسلطة الاحتلال 

ضمني بین سلطة الاحتلال من جهة وسكان الأراضي المحتلة من جهة ثانیة ولكن هذه النظریة 
خاطئة وذلك لأن صلاحیات سلطة الاحتلال لا تصل بتاتاً إلى مستوى السیادة الأصلیة لأنها 

  .1تبقى مقتصرة على الإدارة دون الحكم
ن الرأي الأخیر هو أن تمارس قوات   الاحتلال الحربي لصلاحیاتها استناداً إلى مبدأ  وإ

الضرورة الحربیة بشكل خاص، وهو المبدأ الذي یجیز للمحتل القیام بما یراه مناسباً لحفظ الأمن 
دون الاستبداد بالسلطة ومراعاة قواعد قانون حقوق  ، وذلكوالنظام العام وأمن وسلامة قواته
ا یتعلق بالفئات المحمیة التي یسندها القانون الدولي فیم الإنسان والقانون الدولي الإنساني

  . الإنساني
ستناداً إلى قواعد القانون الدولي اوالحقیقة یمكن القول أن قوات الاحتلال تمارس اختصاصاتها 

نساني والقواعد العرفیة ذات العلاقة والتي تفاقیات القانون الدولي الإاالمعترف بها عالمیاً في 
  .2وبشكل كبیر على مبدأ الضرورة العسكریةتستند في أصلها 
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  .الحمایة المقررة للمدنیین أثناء الاحتلالآلیات : المبحث الثاني
تفاقیة لاهاي واتفاقیة جینیف والمحكمة الجنائیة الدولیة أنواع من الحمایة الخاصة اأقرت 

المدنیین وشملت فئات معینة فأقرت حمایة عامة تشمل جمیع بالمدنیین وحقوقهم أثناء الاحتلال 
وقد قمت بالبحث في الحمایة العامة التي تشمل جمیع المدنیین في المطلب  بحمایة خاصة

  .الأول والحمایة الخاصة في المطلب الثاني
  .الحمایة العامة للمدنیین تحت الاحتلالآلیات : المطلب الأول

     المحتلة نجدها في اتفاقیات لاهايإن الحمایة المقررة لحقوق السكان المدنیین في الأراضي 
أو اتفاقیات جینیف والتي تنص على جملة من الحقوق وأهم هذه الحقوق هي حق السكان 
المدنیین في حمایة أشخاصهم وحق السكان المدنیین في حمایة أموالهم وحق السكان المدنیین 

  .في المقاومة والثورة ضد المحتل
الحرب بالقانون فبعضهم یرى أن الحرب هي أم القانون  لقد اختلف الفقهاء في وصف علاقة

وبعضهم یرى أن صوت القانون یصمت تحت قصف المدافع وما الحرب إلا اعتداء على 
ون، وأن الحرب تخرج أصلاً من الضوابط القانونیة الدولیة باعتبار أن الأحداث الدولیة قد القان

  .1)لحقالحق بجانب القوة ولیس القوة بجانب ا(أثبتت أن 
ویرى آخرون من الفقهاء أنه عدم وجود مؤیدات تضمن هذه الحقوق للمدنیین بشكل إلزامي 

وقد . متناسیین الاتجاهات الفقهیة الحدیثة التي جردت الحق من حتمیة اقترانه بعنصر جزائي
برز التحلیل الفقهي الحدیث على أن الحق الموضوع یبقى قائم عند وجود المؤید أو عدم وجوده 

     م، هي المستند الدولي الأساسي لحمایة المدنیین في زمن الحرب1949اتفاقیة جینیف لعامو 
و أن حقوق المدنیین في المناطق المحتلة هي حقوق كاملة ولیست مجاملة دولیة أو المعاملة 

نما هي التزامات یتقید بها كل طرف بصورة رسمیة نظراً لقیمتها الإنسانیة واتفاقیة بالمثل  وإ
نیف الرابعة لم تجز المساس بهذه الحقوق وباتفاق خاص یعقد بین الدولة التي یتبع لها هؤلاء جی

  .2الأشخاص المحمیین  وبین الدولة التي یخضعون لسلطتها
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والدول وأن كانت متعادیة فیما بینها فهذا لا یمس المدنیین فیما بینهم فلذلك ینبغي التمیز بین 
  ،السلاح من أیدیهم كالجرحى أو المرضى من القوات المسلحة المقاتلین المسلحین ومن ألقوا

أما غیر المقاتلین فلهم حق المطالبة باحترام أشخاصهم ومعتقداتهم وقد اتفق الفقهاء على ذلك 
كامه قبل أن تنص علیه اتفاقیات جینیف المتعاقبة واتفاقیات حأي ونص علیه المجمع القضائي ف

  .1لاهاي
على أن الأشخاص الذین لا یشاركون في الأعمال الحربیة ن جینیف ونصت مبادئ قانو       

م الخاصة 1949لعام یجب احترامهم ومعاملتهم بروح إنسانیة، وقد نصت اتفاقیة جینیف الرابعة 
 49كما نصت المادة 34-27بحمایة المدنیین في زمن الحرب جملة من الحقوق في المواد من 

بخصوص الضمانات  76 -7كان المدنیین، وفي المواد من من الاتفاقیة على منع الإبعاد للس
إن الأشخاص المحمیین لهم الحق (المشار إلیها التي تنص على  27ولأهمیة المادة. القضائیة

في جمیع الظروف بأن یحترموا أشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلیة واعتقاداتهم الدینیة وممارسة 
ملتهم بروح إنسانیة وحمایتهم بشكل خاص من جمیع طقوسهم، وفي عادتهم وأعرافهم، ویجب معا

، وتعتبر هذه المادة الجوهر لاتفاقیة )أعمال العنف أو التهدید ومن الإهانات والتعریض العلني
طراف النزاع الذین هم ل أجینیف بكاملها كذلك تحمي هذه المادة الأشخاص المحمیین من قب

ز على أساس العنصر أو الدین أو المعتقدات تحت سلطة المحتل وبنفس الاعتبار دون أي تمیی
  .2السیاسیة

  :المحمي في حالتین وهناك حقوق تضمنها هذه المادة تستهدف سلامة الشخص
  Integrate physiqueالسلامة الجسمانیة   - أ

  Lintec moraleالسلامة المعنویة    - ب
تعتبر السلامة الجسمانیة للأشخاص المحمیین من الحقوق التي تضمنتها المادة المشار إلیها 
، حیث یكفي لشجب الأعمال التي تؤدي إلى ضرر جسماني وكل صنوف العنف والقسوة  سابقاً
الجسدیة للفئات المحمیة، إذ یتعهد الأطراف السامیة المتعاقدة بشكل صریح على أن كل منهم 
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اتخاذ أي تدابیر من طبیعتها أن تسبب آلام جسمانیة للأشخاص المحمیین  یمتنع علیه
الموجودین تحت سلطتهم أو بسبب إبادتهم،  وأن هذا المنع لا ینطبق على جرائم القتل بمختلف 
أشكاله والتعذیب والعقاب الجسدي، وبتر الأطراف والاختبارات الطبیة والعلمیة، عدا تلك التي 

ص المحمي، بل یشمل أیضاً كل تدابیر القسوة الأخرى سواء قام بها یستلزمها علاج الشخ
   .1الموظفون المدنیون أو العسكریون

، عند تعبیرها عن جرائم القتل وهذه الجریمة تنصب على فرد واحد من 32لقد تضمنت المادة 
ناء الناس فتسمى إماته وعلى جملة من الناس فتسمى إعدام بالجملة أما الإبادة فتستهدف إف

، وذلك بما یلي   :مجموعة قومیة أو عرقیة أو دینیة كلیاً أو جزئیاً
 .قتل أفراد المجموعة -1
 .تسبب آذى جسدي أو عقلي خطیر لأفراد المجموعة  -2
 .أن یفرض أوضاع حیاتیة متعمدة على المجموعة تؤدي إلى فنائهم جزئیاً أو كلیاً   -3
 .فرض إجراءات بقصد منع التوالد ضمن المجموعة -4
 .فال المجموعة بالقوة إلى مجموعة أخرىنقل أط  -5

ونظراً لما قاست منه البشریة من هذه الجریمة على ید النازیة والفاشیة خلال الثلاثینیات 
ولذلك سارعت هیئة الأمم المتحدة بإقرار اتفاقیة منع إبادة العنصر من هذا القرن،  والأربعینیات

  .2م1948كانون الأول  9البشري وتم توقیع الاتفاقیة في 
    وقد أوضحت الدول الأطراف في الاتفاقیة أن جریمة إبادة العنصر البشري أو التآمر علیه 

أو الشروع في ارتكاب هذه الجریمة هي من اختصاص القانون الدولي، حتى وأن قامت بها 
الحكومة على إقلیمها الخاص ضد مواطنیها في حالة السلم أو الحرب، كما نصت المادة سالفة 
الذكر حول منع التعذیب الذي من شأنه الوصول إلى اعترافات معینة من الأفراد المحمیین 

عقوبة التعذیب الجسدیة  64جنیف الرابعة، وقد حرمت الفقرة الأولى من المادة  بموجب اتفاقیة
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حتى وأن كانت تسمح بها القوانین الداخلیة للإقلیم المحتل، ویتوجب كالجلد مثلاً أو قطع الأیدي 
  .1على سلطة الاحتلال إلغاء مثل هذه العقوبات من القوانین الجزائیة لهذا الإقلیم إن وجدت

المشتركة في اتفاقیات  3وبموجب المادة  147د  حظرت هذه العقوبات بموجب المادة وق      
 10لحقوق الإنسان الصادر في  العالمي جنیف الأربع ،وبموجب المادة خمسة من الإعلان

من الاتفاقیة الأوروبیة لصیانة حقوق الإنسان  3م ،كذلك بموجب المادة  1948كانون الأول 
من المیثاق  7م وأخیراً بموجب المادة  1950تشرین الثاني  4موقعة في والحریات الأساسیة ال

  .2م الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 1966كانون الأول  16المؤرخ في 
أما السلامة المعنویة التي تعني الحفاظ على القیم الأخلاقیة والفكریة التي أصبحت تشكل قسما 

الدینیة، العواطف الوطنیة، الشرف، الحقوق العائلیة و  المعتقدات( من التراث الإنساني في مثل 
كل هذه القیم ذكرتها كل من اتفاقیة لاهاي و جنیف وكذلك الإعلان العالمي ) المعاملة الإنسانیة

  .3م  1948لحقوق الإنسان لعام 
 : المعتقدات الدینیة  - أ

التي تتطلبها   حریة ممارسة الطقوس بدون أي قیود سواء تلك تعتبر المعتقدات الدینیة          
من لائحة الحرب البریة    46ضرورة حفظ النظام العام والآداب العامة، وقد نصت علیه المادة 

من الإعلان العالمي  18م، كما أكدت علیه المادة 1907الملحقة باتفاقیة لاهاي الرابعة لعام 
من میثاق الحقوق المدنیة  18م المادة  1948انون الأول ك 10لحقوق الإنسان الصادر في 

:نصت المادة المذكورة على ما یأتي  م وقد1966كانون الأول  16والسیاسیة الموقعة في   
  .لكل فرد الحق في حریة الفكر و الضمیر و الدیانة-1
          عدم الإكراه من شأنه تعطیل حریة أي شخص محمي في الانتماء لأحد الأدیان -2

  .أو العقائد التي لا یختارها
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تخضع حریة الفرد في التعبیر عن دیانته أو معتقداته فقط للقیود المنصوص علیها -3
          في القانون، والتي تستوجبها السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة

  .أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرین وحریاتهم الأساسیة
الدول الأطراف في الاتفاقیة الحالیة باحترام حریة الآباء والأمهات والأوصیاء تتعهد -4

القانونیین، عند إمكانیة تطبیق ذلك، في تأمین التعلیم الدیني أو الأخلاقي لأطفالهم 
  .1تماشیا مع معتقداتهم الخاصة

  : العواطف الدینیة-ب
ذلك لا یجوز أن تكون العلاقة كما ذكرنا سابقا أن الاحتلال الحربي لا ینقل السیادة، ل

التي تربط مواطن المنطقة المحتلة بالسلطة القائمة على الاحتلال كالعلاقة التي تربط 
المواطن بدولته الأصلیة، وذلك لكونه غیر ملزم بالولاء لسلطات الاحتلال، لأن الولاء 

بهذه  علاقة قانونیة مرتبطة بسیادة الدولة حیث لم تستطع قوات الاحتلال التمتع
  .2السیادة

لا یجوز إكراه سكان إقلیم محتل على حلف (وقد ذكرت لائحة الحرب البریة صراحة بأنه       
یمین الولاء للسلطة المعادیة، ولا یجوز ممارسة سكان الإقلیم المحتل في العملیات القتالیة ضد 

  .3) عیةأبناء بلدهم الأصلیین، سواء كانت هذه العملیات القتالیة هجومیة أو دفا
عمار البلاد المحتلة التي تتعلق بالخدمات العامة في الإقلیم إأما الأعمال الخاصة ب       

المحتل والتي لیس لها طابع حربي فهذا یجوز مقابل أجور عادلة، كما یمنع على أفراد القوات 
یشكل المحتلة إجبار السكان عن الإدلاء بالمعلومات عن تحركات جیش دولتهم الأصلیة مما 

خیانة لدولتهم، ویمنع عن القیام بأیة دعایة تحرض فیها السكان على التطوع في جیش القوات 
  .4المحتلة
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  :الشرف والحقوق العائلیة-ج
ین بالحق في جمیع الظروف بالاحترام في أشخاصهم یجب أن یتمتع الأشخاص المحمی

على شرفهن وعلى الأخص كما أن حمایة النساء من الاعتداء . وشرفهم وحقوقهم العائلیة
كذلك على . الاغتصاب والدعارة الإجباریة وكل شكل من أشكال التعدي على الحیاء

قوات الاحتلال عدم التمییز بالأحكام الخاصة بالحالة الصحیة لسكان الأقالیم المحتلة 
  .1وخاصة التمییز الذي یبنى على عنصر الدین أو  المعتقدات السیاسیة أو الشخصیة

 27والفقرة الأولى من المادة  49قوق العائلیة فقد ذكرتها لائحة لاهاي في المادة أما الح
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  12، والمادة 1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 

من المیثاق الخاص بحقوق الإنسان الاقتصادیة والاجتماعیة  10، والمادة 1948لعام 
م، التي تنص على حمایة الارتباط الزوجي  16/12/1966 والثقافیة الموقعة بتاریخ

ووحدة العائلة، كما یجب على أطراف النزاع الالتزام بتسهیل التحریات التي تقوم بها أفراد 
العائلات المشتتة بسبب الحرب، بقصد تجدید اتصالاتها واجتماعاتها إذا أمكن، وعلى 

  .2نى بهذا العملكل طرف تشجیع جهود المنظمات الإنسانیة التي تع
  :العادات والأنماط الاجتماعیة- د

تأخذ العادات والأنماط الاجتماعیة أهمیة خاصة لدى سكان الأقالیم المحتلة وخاصة 
الأطفال، وذلك لكي لا یحاول المحتل طمس معالم العادات والتقالید لدى سكان الأقالیم 

لذلك یجب على . المحتلة وخاصة ممن یتأثرون بالمظاهر الغربیة كالأطفال والأولاد
لخطوات الضروریة لتسهیل التعرف على الأطفال وتسجیل سلطات الاحتلال اتخاذ كل ا

نسبهم، ولا یمكن لهده السلطات أن تغیر في أیة حالة من الحالات وضع هؤلاء 
كما یجب على المؤسسات المحلیة المنشأة لهذا الغرض . الشخصي بتبعیته إلى المحتل
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ئلاتهم بسبب الحرب، أن تحتم على السلطة المحتلة العنایة بالأطفال الذین تشردوا عن عا
  .1ولم یكن من الممكن العنایة بهم من قریب أو بعید بشكل ملائم

  : المعاملة الإنسانیة -ه
م حول 1949م واتفاقیات جنیف لعام 1907-1899لقد عبرت اتفاقیة لاهاي لعام 

م حیث وجد المؤتمرون 1949لعام  الدبلوماسيالمعاملة الإنسانیة ثم جاء مؤتمر جنیف 
لصعب تحدید العناصر التي تدخل ضمن المعاملة الإنسانیة ولكن اكتفوا بنص انه من ا

من الاتفاقیة  32على سبیل الحصر بموجب المادة نسانیة إالاتفاقیة بمنع الأعمال اللا
بل  م، والتي لا تتفق مع الروح الإنسانیة، ومع ذلك لم تكتفي تلك الاتفاقیة1949الرابعة 

تخاد التدابیر الاحتیاطیة لتجنب حدوث أي انتهاك ا تطلب من جمیع الدول الأطراف
،واهم التطبیقات على هذه هي احترام الكرامة الإنسانیة، والامتناع لحالات غیر إنسانیة

و توجیه الشتائم للسكان المدنیین إما أنسانیة عن المعاملة القاسیة أو الحاطة بالكرامة الإ
سلطة الاحتلال السماح للسكان المدنیین  لعرقهم أو لدینهم أو قومیتهم، لذلك یجب على

  .2ممارسة حیاتهم عدى القیود التي تستلزمها مبادئ حفظ النظام والأمن
  :المساواة في المعاملة -و

عدم المساواة في المعاملة عامل مهم یضر بالسكان المدنیین من الناحیة المعنویة إلا  إن     
ترك هذا الجزء من الحمایة التي منحتها للسكان م  لم ت1949أن اتفاقیة جینیف الرابعة لعام 

سالفة الذكر من  27، حیث تنص الفقرة الثالثة من المادة المدنیین تحت الاحتلال الحربي
سلطات الاحتلال على أساس  وین السكان المدنیین من قبل قوات أالاتفاقیة، على عدم التمییز ب

لذلك منعت الاتفاقیة  تحددها القوات المحتلة،و المعتقد السیاسي أو لاعتبارات شخصیة الدین أ
 2المحتلة، كما نصت المادة قالیم عمل التمییز العنصري بین سكان الأعلاه كل افي المادة أ

كافة أشكال التمییز  ، وفي الاتفاقیة الدولیة لإزالة1948نسان لعامالإعلام العالمي لحقوق من الإ
" م حیث تنص 1965كانون الأول 21المتحدة یوم ي تم توقیعها في هیئة الأمم العنصري الت
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لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحریات  الواردة في هذا الإعلام دون أي تمییز بسبب 
أو رأي أخر أو الأصل  العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو أي رأي سیاسي

  .1بین الرجال و النساءالوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المیلاد دون تفرقة 
   .أثناء الاحتلال الحمایة الخاصة للمدنیین: المطلب الثاني

سبق وأن بحثنا الحمایة العامة لجمیع المدنیین وهي حمایة مقرر بغض النظر عن حالتهم 
وأصنافهم، إلا أن هناك بعض الفئات تتطلب آلیات خاصة في الحمایة تنسجم مع أحوالهم 

  .ث عنه في هذا المطلبوأصنافهم وهذا ما سنبح
  .الحمایة الخاصة للأطفال في اتفاقیات جینیف والبروتوكولین الملحقین بها: أولاً 
 لاإن الرأي السائد في العالم أن المدنیین هم الرافد الاحتیاطي للقوات المسلحة، إلا أنه     

یحتاجه الأطفال من إدراك أن الأطفال یكونوا امتداداً لجبهة القتال بل بالعكس إن ما ینبغي 
مستلزمات الحیاة یع عامل ثقل على الدولة، وبالنظر إلى ما یحتاجه أطفال من احتیاجات 
العیش والدواء في ظروف أحوج منها إلى توفیر مستلزمات القتال لمواجهة الأعداء،لذلك فإن 

ب الحمایة الأطفال وفي جمیع الأحوال لیسوا امتدادا للقوات المسلحة، وذلك لأن ظروفهم تتطل
بعادهم عن ساحات القتال المؤلمة   .2وإ

لذلك فقد أولى القانون الدولي الإنساني الأطفال عنایة خاصة منذ بدایة هذا القرن، وأنشأت 
العدید من المنظمات والجمعیات الإنسانیة لحمایة الطفولة في وقت السلم والحرب، وفي عام 

  ).الأطفال إعلان جینیف لحمایة ( م تبنت عصبة الأمم 1924
حیث تم إیضاح القواعد العامة لحمایة الأطفال من أثار الحرب بسبب ویلات الحرب التي      

تمخضت عنها الحرب العالمیة الأولى، وكذلك ما شهدته البشریة من ترویع للأطفال بسبب 
ت ، وقد عملالحرب العالمیة الثانیة، وما نتج عن ذلك من قتل الملایین وتشویه الكثیر منهم

م لحمایة الأطفال 1948اللجنة الإجتماعیة التابعة للأمم المتحدة على وضع برنامج في عام 
وقد حاولت الأمم ) إعلان حقوق الطفل (م تم إعلان الجمعیة العامة حول 1959وفي عام 
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المتحدة المشاركة من قبل الدول بمساعدة الأطفال المتضررین من جراء الحروب في العالم، وقد 
م الخاصة بحمایة المدنیین وقت الحرب والتي تطبق 1949فاقیة جینیف الرابعة لعام جاءت ات

  . 1أثناء النزاعات المسلحة الدولیة
حیث كفلت الاتفاقیة المذكورة للأطفال باعتبارهم أشخاص محمیین حمایة خاصة ومعاملتهم      

الاتفاقیة التعذیب والإكراه معاملة إنسانیة تشمل احترام حیاتهم وسلامتهم الجسمانیة كما تحظر 
  .2والمعاقبة البدنیة

وفي حالات النزاع المسلح غیر الدولي، یمنح الأطفال حق الحمایة الإنسانیة باعتبارهم       
طفال في زمن أشخاص لا یقومون بدور ایجابي في الأعمال العدائیة، فأصبح الاهتمام بالأ

لمجتمع الدولي وقد كفل القانون الدولي الإنساني النزاعات المسلحة یلقى قبولاً متزایداً لدى ا
تفاقیة جینیف الرابعة الحامیة للأطفال باعتبارهم أشخاص االحمایة الكاملة للأطفال وخاصة 

حیث نصت على وجوب معاملتهم معاملة إنسانیة تشمل احترام حیاتهم وسلامتهم محمیین 
  .3وكرامتهم
الدولي یمنح الأطفال حق المعاملة الإنسانیة  أما في حالات النزاع المسلح الغیر       

كما تطرق البروتوكول الأول .باعتبارهم أشخاص لا یقومون بدور إیجابي في الأعمال العدائیة
یجب أن یكون للأطفال موضع احترام " لمبدأ الحمایة الخاصة للأطفال حیث نص على أنه 

یاء، ویجب أن تهیئ لهم خاص، وأن یكفل لهم الحمایة ضد أي صورة من صور خدش الح
  " . أطراف النزاع العنایة والعون الذین یحتاجون إلیهما سواء بسبب سنهم أو لأي سبب أخر

إن الحمایة خلال المنازعات الغیر الدولیة مكفولة أیضاً بالبروتوكول الثاني الملحق باتفاقیات 
لأطفال بالقدر الذي یجب توفیر الرعایة والمعونة ل(م الذي ینص على أنه 1949جینیف عام 
  .4)یحتاجون إلیه

                                                             
  .342محمد رفعت عبد الوهاب،مرجع سابق،ص-  1

.289أمل یازجي،مرجع سابق،ص -2  
.136سابق،صناصر العبیدي ،مرجع -  3  

.40موسى القدسي الدویك،مرجع سابق، ص -4  



.حمایة المدنیین تحت الاحتلال الحربي : الفصل الأول   
 

31 
 

أ إن حالات الأطفال حدیثي الولادة یجب أن یصنفون / 8كما ینص البروتوكول الأول من المادة 
مع الجرحى باعتبارهم فئة تحتاج للحمایة الخاصة، لاسیما وأن الاتفاقیة نصت على أنه لا 

أو فصلوا عن یجوز أن یترك الأطفال دون سن الخامسة عشرة من أعمارهم الذین تیتموا 
ب الحرب، دون تسهیل إعاشتهم وممارسة عقائدهم الدینیة والتعلیم بجمیع الأحوال، عائلاتهم بسب

وقد یحدث أن بعض الحكومات تعامل الأطفال على نحو تفضیلي فیما یتعلق بالغذاء والعنایة 
إن الأطفال من رعایة (الطبیة والمساعدات الاجتماعیة، إلا أن الاتفاقیة الرابعة تنص على 

عام لهم حق الاستفادة من أي معاملة تفضیلیة  15الطین تقل أعمارهم عن  الدولة المعادیة
  .1مقررة لرعایة الدولة المختصة

یقیم أفراد العائلة الواحدة، الوالدین والأطفال معاً (كما نصت الاتفاقیة الرابعة أیضاً على أنه      
كما ) سباب صحیةفي معتقل واحد طوال مدة الاعتقال إلا في حالات تستوجب العمل أو لأ

نصت على أنه یقیم أفراد العائلة بنفس المبنى ویخصص لهم أماكن منفصلة عن باقي المعتقلین 
  .مع التسهیلات اللازمة للمعیشة في حیاة عائلیة

طریقة ممكنة مع تیسیر جمع شمل نساني على أنه یجب بذل الجهود بكل أكد القانون الدولي الإ
جراءات اللازمة للحد من تفرقة الأطفال المسلحة ، واتخاذ جمیع الإ لتي شتتها المنازعاتسرة االأ

أراضي أحد أطراف النزاع، أو في  عن عائلاتهم كما یسمح لجمیع الأشخاص المقیمین في
أراضي محتلة بواسطتها إعطاء الأبناء ذات الصیغة الشخصیة البحتة إلى أفرد عائلاتهم أینما 

ذا استحال تبادل هذه المراسلات العائلیة كانوا أن یتسلموا أخبارهم دون تأ جب الاتصال و خیر، وإ
بالوكالة المركزیة للبحث عن المفقودین لضمان أداء هذه الالتزام، وبالتعاون مع الجمعیات 

  .2الوطنیة للصلیب والهلال الأحمر
شارة للمادة  م أنه یجب على كل دولة من أطراف 149من الاتفاقیة الرابعة لعام  136ذلك وإ

ن تقیم مكتباً رسمیاً لنقل المعلومات الخاصة بالفئات المحمیین الذین أالنزاع عند اندلاع الحرب 
كما ویجب على دولة الاحتلال اتخاذ جمیع الوسائل اللازمة لتسهیل تمییز  تحت سلطتهم
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الأطفال وتسجیل سنهم ولا یجوز بأي حال من الأحوال تغیر حالتهم الشخصیة وتغیر  شخصیة
نسبهم دون سن الثانیة عشر من العمر، وذلك عن طریق حملهم لوحة لتحقیق الشخصیة وقد 

م على جمیع المعلومات التي تحتوي 1977من البروتوكول الأول لعام  78/3نصت المادة
طفال الذین تم إجلائهم بواسطة سلطة الإجلاء إلى البلد علیها استمارة تسجیل بشأن الأ

  .1المضیف
كما یتطلب من أفراد النزاع إنشاء مصحات ومستشفیات في مناطق آمنة في أراضیها أو في 

أعوام، وكذلك  5حتلة وأن تكون منظمة لحمایة الأطفال الذین یقل عمرهم عن المناطق الم
سنوات كذلك یمكن حمایة الأشخاص  7تقل أعمارهم  النساء الحوامل وأمهات الأطفال الذین

المدنیین ومنهم الأطفال الذین لا یشاركون في الأعمال العدائیة، من أثار الحرب ونقلهم في 
أماكن محایدة یتفق علیها في ساحات القتال كما ینبغي إجلاء الأطفال وحالات الولادة بشرط 

ن أولیاء أمورهم الشرعیین أو من هم في حكم الحصول على موافقة مكتوبة على هذا الإجلاء م
  .ذلك

  :ویتقید الإجلاء بشرطین أساسیین هما
إن حالة الطفل الصحیة هي التي تبرر إجلائه، وقد تكون العنایة الطبیة اللازمة للطفل   -1

 .بدون ضرورة من بیئتهم الطبیةطفال لأن لا ینتقل اأغیر متوفرة في بلده، لذلك ینبغي 
ن تعذر ذلك فیكون حالة   -2 ضرورة أخذ الموافقة من الوالدین أو ولي أمر الطفل وإ

 .2الاستثناء لمصلحة الطفل
من الأمور التي برزت في العصر الراهن المعاملة القاسیة للأطفال ما تلقاه أطفال فلسطین    

یلقاه الأطفال طیلة  في الأراضي العربیة المحتلة، والمعاملة القاسیة واللاإنسانیة والتعذیب الذي
السنوات المنصرمة على أیدي قوات الاحتلال الإسرائیلیة بالإضافة إلى المجازر الوحشیة التي 

  .3یقوم بها الاحتلال الصهیوني على الأراضي الفلسطینیة
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  :حیث أن حمایة الأطفال في القانون الدولي الإنساني تقوم على عنصرین هما
ن أثار العملیات العسكریة وتوفیر الحمایة والرعایة حمایة الأطفال م: العنصر الأول -

 .الصحیة لهم
ینبغي من الدول المحاربة عدم إشراك الأطفال في الأعمال الحربیة : العنصر الثاني -

 .1وعدم تجنیدهم أو استعمالهم دروع بشریة
والنزاعات وقد نظم البروتوكول الإضافي الأول قواعد هامة لحمایة الأطفال في ظل الاحتلال 

  : لأتيالمسلحة وهي كا
 . سن الطفل والحالة النفسیة له مراعاةیجب أن یكون موضع احترام خاص مع   -1
 .حمایة كرامة الطفل حیث لا یجوز توجیه أي كلمات أو أعمال تمس كرامته  -2
توفیر العنایة والمساعدة، إذ ینبغي على الدول الحاجزة أن توفر لهم العنایة الصحیة   -3

 .الملابس والأمور الترفیهیة الأخرىوالغذاء و 
 .عدم إشراك الأطفال في أي أعمال قتالیة -4

حیث تقوم بعض الدول بإشراك الأطفال في العملیات القتالیة ویكون ذلك نابع من الأسباب 
  :التالیة
من المتعارف أن الأطفال یحبون المغامرات خاصة عندما تتحدث وسائل الإعلام عن   -1

 .ةبطولات القوات المسلح
 .إن إشراك الأطفال في القتال قد یحفز روح الاستبسال في صفوف القوات المسلحة  -2
عندما تدفع بعض الدول بأطفالها للقیام بالعملیات العسكریة فلو وقع في قبضة العدو   -3

 .فلا یقومون بقتلهم أو تعذیبهم على عكس القوات النظامیة لأسباب إنسانیة
العملیات العسكریة بصورة أفضل بسبب سرعة حركتهم یستطیع الأطفال تنفیذ بعض  -4

جد ما قام به الأطفال الفلسطینیون في مقاومة القوات المسلحة الإسرائیلیة خلال ولهذا ن
 .2سنوات الاحتلال للأراضي الفلسطینیة
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وما یزال العمل مستمر في تطویر الأسانید القانونیة بشأن حمایة الأطفال من قبل دول العالم 
الإتحاد الدولي لرعایة الطفل للتوصل إلى اتفاقیة أوروبیة تتضمن مسودتها في الوقت وخاصة 

منها على أنه ینبغي احترام اتفاقیات جینیف لعام  42مادة حیث تنص المادة  59الراهن حوالي 
  .1م وبروتوكولیها الإضافیین في حالات النزاع المسلح1949

  .ة جینیف والبروتوكولات الملحقة بهاالحمایة الخاصة للنساء في اتفاقی: ثانیاً 
إن المعاناة التي تتعرض لها النساء في جمیع أنحاء العالم بسبب حالات النزاع المسلح حیث 

  .أولى القانون الدولي الإنساني عنایة خاصة بالنساء وهذا ما سنقوم بتوضیحه في هذا الفرع
والاجتماعي التابع للأمم المتحدة وتم في المجلس الاقتصادي ) لجنة مركز المرأة(تم إنشاء      

عقد عدة ندوات في إطار الأمم المتحدة لوضع إستراتیجیة لتحسین وضع النساء، ورفع المعاناة 
التي یعانین منها في مختلف بلدان العالم، وقد صدرت العدید من القرارات من هذا المجلس منذ 

جل على نطاق الأمم م حتى الوقت الحاضر حیث وضعت خطة متوسطة الأ1985عام 
-1996م وأخرى في المدة1995-م1990المتحدة فیما یتعلق بالمرأة والنهوض بها في المدة 

  .2م بصورة شاملة ولعدة اتجاهات2001
حیث یبرز دور الأمم المتحدة في تحسین وضع النساء وخاصة في الدول التي تخضع للاحتلال 

طین المحتلة كما لاحظت لجان الأمم المتحدة الأجنبي وخاصة في نامیبیا قبل استقلالها وفلس
مدى القمع والقتل والإهانة التي تتعرض له النساء في حالات النزاعات المسلحة أو تحت 

  .الاحتلال الحربي
طبقاً لما سبق اتخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة قراراً یقضي بتطبیق 

م، كما أوصى 1977وتوكول الإضافي الأول الملحق لعام م والبر 1949اتفاقیات جینیف لعام 
  تقریر الأمین العام للأمم المتحدة بضرورة حمایة النساء مع ضرورة تطبیق قواعد القانون 
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الدولي الإنساني المتمثل في اتفاقیة جینیف الرابعة المتعلقة بحمایة المدنیین وقت الحرب 
رورة معالجة مشكلة اللاجئات والمشردات كما والبروتوكول الإضافي الأول بالإضافة إلى ض

  .1بموضوع النساء والمسنات من الرد على التحدیات التي تواجههم هتمت الأمم المتحدةا
أولى القانون الدولي الإنساني للنساء حمایة خاصة فقد تضمن البروتوكول الإضافي الأول 

  :2حمایة النساء في النزاعات المسلحة وتضمن الحمایة ما یلي
احترام النساء وتوفیر الحمایة اللازمة لهن، فلا یجوز تعرض كرامتهن للاهانة والضرب   -1

  .والتجریح
 .اتخاذ الوسائل اللازمة لمنع اغتصاب النساء -2
 .لا یجوز تكلیف النساء بأي أعمال تخدش الحیاء بأي صورة كانت -3
عطائهن  -4 لأولویة في إذا وجد من النساء حوامل أو أمهات أطفال فیجب مراعاتهن وإ

 .الحمایة
 .عدم تنفیذ حكم الإعدام بحق الحوامل أو أمهات الأطفال الصغار -5
عند احتجازهم (ضرورة احتجاز النساء في أماكن منفصلة عن تلك المخصصة للرجال  -6

 ).كمدنیین أو كأسرى حرب
لقد كان الاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء من الامورات التي یصعب تفادیها في       

م قد 1949نزاعات المسلحة، ولم تكن موضع ملاحقة حتى جاءت اتفاقیات جینیف الأربع لعامال
حكماً ینطبق تحدیداً على النساء والأطفال  19اعتمدت من قبل المجتمع الدولي حیث تضمنت 

  .3من عواقب الحرب
بتطویر بلغت الحركات الرامیة إلى تطویر القانون الدولي ذروتها عندما اعتمدت الدول      

م حیث یمثلان اندماجاً 1977قانون جینیف بإقرار البروتوكولین الملحقین بالاتفاقیات الأربعة عام
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حیث ركز على حمایة السكان المدنیین ولم یأتیان بجدید فیما یتعلق لقانون لاهاي وجینیف 
  .بموضوع حمایة النساء بصورة عامة

نسان في فینا وقد أكد في هذا المؤتمر على م تم عقد المؤتمر العالمي لحقوق الإ1993في عام 
الحقوق الأساسیة للنساء في حالات النزاع المسلح وأن یجري اتخاذ تدابیر فعالة في هذا 
الخصوص وبسبب الصمت العمیق الذي یخفي حقیقة التعامل في كل نزاع مسلح وظهور 

، هو الذي أثار اهتمام مشكلة العنف الجنسي والنساء في النزاع المسلح في یوغسلافیا سابقاً 
المجتمع الدولي ودور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإنشاء 

  .1م1993المحكمة الجنائیة الدولیة عام 
  .حمایة النساء والأطفال في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة: ثالثاً 

ت أعمال المؤتمر الدبلوماسي لإنشاء محكمة الجنایات م اختتم1998من تموز عام  17في ال
الدولیة بالموافقة على نظامها الأساسي، وفي الیوم التالي افتتحت الاتفاقیة للتوقیع بمدینة روما 
الإیطالیة، وكان الغرض منها محاكمة مرتكبي الجرائم الخطیرة حیث دخلت الاتفاقیة حیز النفاذ 

یوم من إیداع الدول الستین وثائق تصدیقها  60عد مرور م وب2002في الأول من تموز عام
  .2على النظام الأساسي لدى هیئة الأمم المتحدة

، لقد خص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  علاقة متمیزة كونها المنظمة الأكبر عالمیاً
ولأهمیة قیام علاقة بین الأمم المتحدة والمحكمة الجنائیة الدولیة من أجل كفالة طابعها الدولي 
ومكانتها الأدبیة، حیث ذهب رأي إلى وجوب توافر الاستقلال التام لمحكمة الجنایات الدولیة عن 

ي لجنة القانون الدولي إلى ضرورة قیام تعاون وثیق بین الأمم المتحدة إلى أن رأي الغالبیة ف
المحكمة ومنظمة الأمم المتحدة، وذلك لما تحتاجه المحكمة من الدعم الذي تقدمه المنظمة في 

  . المجال المالي والإداري
إن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاص مكمل لاختصاص القضاء الجنائي الوطني 

التحقیق في أي  إجراءحیث یعتبر نظام روما الأساسي المشجع إلى دعوة الدول الأطراف إلى 
                                                             

  .301مرجع سابق،ص أمل یازجي،-  1
  .112،ص2008الشكري علي یوسف،القضاء الجنائي الدولي،د ط،دار الثقافة،عمان،-  2
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وقائع تشكل جرائم إنسانیة وفقاً لنصوص اتفاقیة جینیف الرابعة والبروتوكولان الإضافیین 
م فالاختصاص ینعقد للقانون الوطني الداخلي وفي حالة عجزه 1977فاقیة لعام الملحقان بالات

  .1میليینعقد الاختصاص لمحكمة الجنایات الدولیة وهذا ما یحقق مبدأ الاختصاص التك
  :من نظام روما الأساسي أن اختصاص المحكمة هي ما یأتي 5أشارة المادة 

ة والتي هي موضع اهتمام المجتمع تمارس المحكمة اختصاصها على أشد الجرائم خطور  -1
 :الدولي، وأن المحكمة بموجب هذا النظام تنظر الجرائم التالیة

 .ةجریمة الإبادة الجماعی  - أ
 .الجرائم ضد الإنسانیة  - ب
 .جرائم الحرب  - ت
 .جریمة العدوان  - ث

تمارس المحكمة الاختصاص على جریمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقاً   -2
وط التي بموجبها تمارس الحكمة ف الجریمة ویضع الشر ر یع 121،123للمادتین 

 .2اختصاصها فیما یتعلق بهذه الجریمة
وقد حددت اتفاقیة روما اختصاص وصلاحیة المحكمة فیما یتعلق بموضوع بحث الحمایة      

الخاصة التي أقرها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة للنساء، والأطفال بصورة 
ذا ما ایة الفئات الضعیفة من المدنیین ألمدنیین بصورة عامة حیث وضعت لحمخاصة، وا

ولائك الذین لا یشاركون في جل ضمان الحمایة الكاملة خصوصاً أحصلت حرب كل ذلك من أ
  .3قتال كالنساء والأطفالال

  :4وقد تضمن نظام روما الوسائل القانونیة لحمایة النساء والأطفال والمدنیین وهي كالأتي
 .ضرورة احترام جمیع المرضى والجرحى والغرقى وحمایتهم في جمیع الأحوال  -1
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 .ضرورة جمعهم ومعاملتهم معاملة إنسانیة وضرورة ضمان الرعایة الصحیة لهم  -2
 .وتوفیر الغذاء الملائم لهموضع الأطفال وتوفیر الخدمات الطبیة والصحیة لهم  ةمراعا  -3
 .توفیر حمایة خاصة للنساء لاسیما ضد لاغتصاب وجمیع أشكال انتهاك الحرمة  -4
أن یكون النساء والأطفال محل احترام خاص وتوفیر الحمایة ضد جمیع أشكال هتك  -5

الحرمة وقد تتشابه الجرائم التي تقع ضمن إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة إلا 
ئم ضد الإنسانیة یمكن تصور وقوعها وقت السلم إن الفرق الأساسي بینهما أن الجرا

 .ووقت الحرب
أما جرائم الحرب فهي لا تنطبق إلا وقت النزاع المسلح دولیاً أو داخلیا وأن جرائم       

الحرب التي ینص علیها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة التي تم إقرارها في 
م خطوة هامة وحاسمة في مجال تحدید طوائف جرائم الحرب 1998تموز  17في  روما

  .1من نظام روما الأساسي 8تحدیدً تفصیلیاً وذلك بنصها على جرائم الحرب في المادة 
من التفصیل حیث تشترك جمیعها في  بشيءذه الجرائم یجب تبیان أركانها إلا أنه تتشابه وه

  :ركنین هما
 .سیاق نزاع دولي مسلح ویكون مقترناً به أن یصدر السلوك في  -1
 .أن یكون مرتكب الجریمة على علم بظروف الواقعة التي تثبت وجود نزاع مسلح -2

  :2أما الأركان الأخرى لكل جریمة فهي على التفصیل التالي
جریمة الحرب المتمثلة في الاغتصاب، وهو أن یعتدي مرتكب الجریمة على جسد  -1

مخالفاً لآِداب العامة واللاإنسانیة، باستعمال الاعتداء بالقوة شخص وأن یأتي سلوكاً 
 .والإكراه أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة

جریمة الحرب المتمثلة في الاستعباد الجنسي، وهو أن یمارس مرتكب الجریمة أحد   -2
       السلطات المتصلة بالحق في ملكیة الشخص أو أشخاص كان یبیعهم أو یعیرهم 

 .أو یقاضیهم أو یفرض علیهم معاملة سالبة للحریة
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كراه على البغاء، وهذا النوع من الجریمة یتحقق من خلال الإجریمة الحرب المتمثلة في   -3
إلى ممارسة فعل أو أفعال ذات طابع جنسي، دفع مرتكب الجریمة شخصاً أو أشخاص 

 .النفسيوباستعمال العنف والتهدید بالقوة والإكراه والاضطهاد 
جریمة الحرب المتمثل في التعقیم القسري، وهو أن یحرم مرتكب الجریمة شخصاً أو   -4

 .أكثر من القدرة البیولوجیة على الإنجاب
كراهها على نیة الحمل   -5 جریمة الحرب المتمثلة في الحمل القسري، وهي حبس المرأة وإ

 .سیم للقانون الدوليج انتهاكبنیة التأثیر على التكوین العرقي لأي فئة بشریة أو 
 جریمة الحرب المتمثلة في العنف الجنسي، وفي هذه الحالة یقوم مرتكب الجریمة ذات  -6
الطابع الجنسي وذلك قصراً أو بالعنف أو التهدید ضد الضحیة أو شخص ثالث إلى  -7

 .كراهائم الجنسیة بكل وسائل العنف والإممارسة فعل في یشكل جریمة من الجر 
وهكذا نجد محكمة الجنایات الدولیة جاءت على اثر ثلاث محاكم انعقد لها       

الاختصاص بمحاكمة مجرمي الحرب العالمیة الثانیة وهي المحكمة العسكریة الدولیة 
والمحاكم العسكریة التي أنشأة تحت إشراف كل دولة من دول الاحتلال ) طوكیو -نورمبرج(

دول التي ارتكبت فیها جرائم الحرب، وبسبب الفضائح والمحاكم الوطنیة في ال في ألمانیا 
والأهوال التي صاحبت الصراعات المسلحة بین جمهوریات یوغوسلافیا السابقة والمجازر 
البشعة في روندا إلا أن هاتین المحكمتین كانتا تجربة جدیدة على الرغم من أنها مخیبة 

وذلك لأنهما جسدا العمل الفعلي للآمال في كثیر من النواحي إلا أنها ملیئة بالدروس 
للقضاء الجنائي الدولي المعاصر الذي طبق لحمایة القانون الدولي الإنساني الذي ینبغي ألا 

  .1تبقى انتهاكاته دون عقاب
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  : خلاصة الفصل   
إن أتفاق الدول على تنظیم أحكام القانون الدولي الإنساني بصورته الحالیة، لم یعد كافیاُ 
لسلامة البشریة من ویلات الحروب المدمرة، بل لابد من مضاعفة الجهود في هذا السبیل، 
وكلما تقدمت العلوم خطوة واحدة تفنن الإنسان وابتكر أسلحة الدمار والتخریب على شكل 

ة الأثر، ولم یعد مسرح العملیات العسكریة یتحدد في ساحة القتال التي یلتقي خطوات متعدد
، عائلتهفیها الجیشان المتحاربان فقط، بل یشمل الإنسان غیر مقاتل وهو أمن في بیته مع 

، وعقد الدول القانون الدولي الإنساني وأحكامالاحتلال  وقوانینوبالرغم من تقنین أعراف 
ت الدولیة، إلا أن البشریة ما زالت تعاني حتى یومنا هذا، فضلاُ عن عدم للعدید من الاتفاقیا

التزام الدول بتطبیق أحكام القانون الإنساني، ونضیف غلى دلك التقدم العلمي والتكنولوجي 
 .أساساالهائل في أسلحة الدمار الشامل، الأمر الذي یهدد مظاهر وجود الإنسان 

 



 

  :الفصل الثاني 
مسؤولیة إسرائیل عن انتهاك حقوق المدنیین 

  .في الأراضي الفلسطینیة المحتلة
أهم انتهاكات حقوق المدنیین :المبحث الأول

  .في الأراضي الفلسطینیة المحتلة
مسؤولیة إسرائیل عن انتهاك :المبحث الثاني

الفلسطینیة  الأراضيحقوق المدنیین في 
 .المحتلة
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    بموجب قواعد المسئولیة الدولیة بوصفها قوة احتلال حربيیترتب على إسرائیل 
م المسئولیة بشقیها المدني بالتعویض عن كافة 1967في الأراضي الفلسطینیة المحتلة عام 

ن عن جرائم الأضرار الناجمة عن عدوانها المستمر،والجنائي بمحاكمة الأشخاص المسئولی
نین،ونحن نعرف أن نسانیة من أفراد قواتها المسلحة والمستوطالحرب والجرائم ضد الإ

م حتى الیوم قامت بالعدید من 1949ها للأراضي الفلسطینیة عام سرائیل منذ احتلالإ
تي صبرا وشاتیلا ل والتعذیب والمجازر كمجزر الانتهاكات بحق الشعب الفلسطیني كالقت

والتدمیر، فهذا كله یرتب على إسرائیل تحمل  ودیر یاسین والاستیطان والتمییز العنصري
الدولیة لإسرائیل عدم التزامها بقرار التقسیم  المسئولیة عن هذه الأفعال، فأساس المسؤولیة

م، والذي استندت فیه 1949نوفمبر  29الصادر عن الجمعیة العامة لأمم المتحدة في 
م، بینما هو باطل في حق الشعب 1948مایو  15إسرائیل لإعلان استقلالها في 

تحدة، الفلسطیني لصدوره من طرف لا یملك حق السیادة على فلسطین وهي الأمم الم
التي تمنع ) 4-2(المادةولتناقضه الواضح مع نصوص میثاق الأمم المتحدة وخاصة 

ة أو الاستقلال السیاسي راضي الفلسطینیالقوة أو استعمالها ضد سلامة الأ التهدید باستعمال
  .لأي دولة

م أرض محتلة حین تكون تحت السلطة  1907وتعتبر اتفاقیة لاهاي الرابعة لعام 
سرائیلي من یة تخضع للسلطة الفعلیة للجیش الإالعدو، فلأراضي الفلسطین الفعلیة لجیش

حیث سیطرته الكاملة على المعابر والحدود البریة والبحریة حتى في أعقاب اتفاقیة أوسلو 
سرائیلي على حتلال الإللسلام، وخاصة في ظل الحصار والعدوان الذي تفرضه قوات الا

  .م2000سبتمبر  28نتفاضة الأّقصى منذ كافة الأراضي الفلسطینیة في ظل ا
مبحثین، في المبحث الأول سنتناول أهم  إلىولذلك قمنا بتقسیم هذا الفصل 

الانتهاكات بحق الشعب الفلسطیني وفي المبحث الثاني سنتناول مسئولیة إسرائیل عن هذه 
  .الانتهاكات بشقیها المدني والجزائي
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  .نیین في الأراضي الفلسطینیة المحتلةهم انتهاكات حقوق المدأ:المبحث الأول
سنتناول في هذا المبحث أهم الانتهاكات التي قام بها الاحتلال الإسرائیلي الغاشم 
بحق المدنیین الفلسطینیین في الأراضي الفلسطینیة المحتلة، وهي القتل، والتعذیب، 

تناوله من خلال والاعتقال، والدمار، والقصف، وهدم البیوت، والمجازر وهذا كله سیتم 
مطلبین في المطلب الأول سنتناول انتهاك حقوق المدنیین في قطاع غزة وفي المطلب 

وفي المطلب الثالث سنتناول  الثاني سنتناول انتهاك حقوق المدنیین في الضفة الغربیة
  .الانتهاكاتموقف المجتمع الدولي من هذه 

  .نتهاك حقوق المدنیین في قطاع غزها:المطلب الأول 
سرائیلي عدد من الممارسات المجحفة ضد الفلسطینیین أتبعت سلطات الاحتلال الإ

من الدرجة  مواطنینكتشرید السكان الأصلیین، وتحویلهم إلى لاجئین في المنفى، أو إلى 
حتلال كاحتلال، وما یترتب على ذلك من واجبات ة داخل وطنهم، وعدم الاعتراف بالاالثالث

یة الثقافیة والحضاریة لسكان  المعاهدات الدولیة، وكذلك محو الهو وحقوق تحددها المواثیق و 
قامة منالأ   .1في أماكن مختلفة من الأراضي المحتلة أمنیةاطق راضي المحتلة وإ

ولعل تلك الممارسات دعت عددا من الشخصیات الإسرائیلیة من التحذیر في نهایة 
فساد  جیش  محتل لشعب آخر،إلى ) جیش الدفاع الإسرائیلي(الستینیات، بأن یتحول  وإ

جاء غاضبا " غولدا مائیر"صورة المجتمع الإسرائیلي، إلا أن رد رئیسة الحكومة في حینه
واحدا فقط، مبدأ قیام شعب  مبدءاإنني مشمئزة لسماع هذه الدعوات، أنا اعرف :"بقولها

  .2"إسرائیل
كات الجسیمة نتهجت سلطات الاحتلال أبشع أنواع الانتهاا’ونتیجة لذلك،ى فقد 

لحقوق الفلسطینیین في قطاع غزة، كالاستخدام المفرط للقوة بحق السكان المدنیین، 

                                                             
عدنان عبد الرحمن إبراهیم أبو عامر،الانتهاكات الإسرائیلیة لحقوق الفلسطینیین المدنیة والسیاسیة في قطاع غزة،  - 1

  .39،ص2004أطروحة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، الجامعة الإسلامیة، غزة، 
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جراءات المنع من السفر، إغلاق المدارس، وغیر  والاعتقالات ، وهدم المنازل، والإبعاد، وإ
  .1بضتها على القطاعمن الإجراءات والممارسات لإحكام قذلك 

سرائیلیة في قطاع غزة ما یحكم السیاسة الإت تلك على أن وقد دلت الانتهاكا
الأولى مصلحتها، ولیس مصلحة ورفاهیة المدنیین الفلسطینیین، فقد خلقت من  بالدرجة

قطاع غزة العدید من جنرالاتها لقمع  إلى’مجتمعا تابعا وخادما لها، فقد أرسلت  مجتمع غزة
، الذي ذهب لقمع وترویض سكانه، وتمكن من تحقیق "شارون أریل"المدنیین ومن أبرزهم 

هدفه بعد أن شق طرقات واسعة عبر المدن والقرى، وعمل على تدمیر المساكن وترحیل 
لم یكن السیطرة على  السكان، وهذه الوقائع تبین أن هدف الاحتلال الإسرائیلي منذ البدایة،

كولونیا یم بل كان احتلالا من نمط الأرض واستثمار السكان كما حال الاستعمار القد
هدفه السیطرة على الأرض والاستیطان من جهة، ومن جهة ثانیة تهجیر  السكان "لي

والجماعي، وانتهاء بالتضییق   الأصلیین عبر أشكال ووسائل مختلفة بدءا بالإبعاد الفردي
الإجراءات منظمة من الأسالیب و قتصادي، ولتحقیق ذلك لجأت سلطات الاحتلال لسلسة الا

  .2والقانونیة والعسكریة الإداریة
م 2006انتقلت العملیات العسكریة ضد المدنیین الأمنیین في قطاع غزه منذ مطلع 

حداثها في الضفة الغربیة م التي دارت اغلب أ 2000قصى عام بعد قیام انتفاضة الأ
حماس لسلطة فبدأت القوات الإسرائیلیة بشن غارات عسكریة على قطاع غزة بعد استلام 

صر خطر على في غزة وكانت ذریعتها القضاء على المقاومة حیث أنهم یشكلون عن
وغیرها من الذرائع التي انتهجتها إسرائیل  الذریعةوهذه  3لقطاع غزة المستوطنات المحیطة

خضاعها لسیطرة لقتل المدنیین وقمعهم، وما هذا كله ألا تمهید لا حتلال قطاع غزة وإ
سرائیلي  مثلما أخضعت المناطق الأخرى فواجهتها المقاومة الفلسطینیة من حتلال  الإالا
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كافة الفصائل بالرد على هجماتها الشرسة وحق المقاومة والدفاع عن النفس تكفله كافة 
سرائیل ضربة عسكریة للمدنیین إوجهت  2008جنیف وفي عام  واتفاقیةالمواثیق الدولیة 

ستخدمت الفسفور ضد المواطنین اشهداء والجرحى و لاف الأفي قطاع غزة وراح ضحیتها 
العزل وقامت الفصائل الفلسطینیة بالرد على هذا العدوان الغاشم وواجهته بالوسائل المتاحة 

  .1سرائیلإالتي لا تفعل شيء مقابل طائرات وصواریخ ومدافع 
ل ، والعالم یستعد لوداع عام قد مضى إلا القلی2008وفي الأیام الأخیرة من عام 

منه واستقبال عام جدید عله ینسي العالم ما حدث في العام السابق من كوارث ومآس، 
فوجئ العالم بقیام الكیان الصهیوني في فلسطین المحتلة إلى حین بالعدوان العسكري على 

بین حركة حماس من جهة، وبین الكیان الصهیوني من غزة بعد هدنة استمرت ستة أشهر 
م، حیث استمر القصف الجوي على قطاع غزة على 19/12/2008جهة أخرى انتهت في 

شهید حسب الإحصائیات وخمس  1000البشر والحجر والشجر وراح ضحیتها أكثر من 
  .2ألاف جریح

وعلى الرغم من أن الحرب على غزة من الحروب التي نقلت فیها الانتهاكات في 
المستشفیات، والمدارس، بث مباشر، سواء فیما یتعلق باستهداف المدنیین، أو استهداف 

وبنایات الأمم المتحدة، وقوافل الإغاثة، وهي أدلة دامغة وقاطعة تؤكد بالفعل قیام جرائم 
ومع ذلك لم یجرؤ أحد حتى الیوم على تصنیف  دولیة حتى دون الحاجة لقیام تحقیق دولي

  .3هذه الانتهاكات بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانیة
 یل هجوم واسع النطاق على قطاع غزة أطلقت علیهشنت إسرائ 2012وفي عام 

م، حیث بدأت رسمیا باغتیال 2012نوفمبر  14سرائیل عامود السحاب بدأت رسمیا في إ
حمد الجعبري، وردت قطاع غزة ، حیث تم اغتیال أ أحد وأبرز قادة كتائب القسام في

                                                             
من جدول الأعمال، التقریر السنوي لمفوضیة الأمم  7و2الرابعة والعشرون، البندان مجلس حقوق الإنسان، الدورة -1

   .9المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، حالة حقوق الإنسان في فلسطین والأراضي العربیة المحتلة، ص
.245ملاك وردة، مرجع سابق، ص- 2  
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خیه للمستوطنات ضربات صارو المقاومة علیها بعملیة حجارة السجیل، حیث قامت بتوجیه 
بغلاف غزة، وأن كان ذلك لا یقارن مع صواریخ إسرائیل ومدافعها لأنه كما نعرف  المحیطة

ر كبیر، حیث أدت هذه الحرب ولا یوجد لها تأثیصواریخ المقاومة هي محلیة الصنع  أن
ملیون دولار هجم الدمار  300جریح و 1200شهید وجرح  174كثر من إلى استشهاد أ

  .1إسرائیلالذي خلفته 
على الساعة  ابتدأالنطاق م بدا هجوم إسرائیلي على غزه واسع  2014وفي عام 

مر باستهداف منزل المواطن م، وكان قد بدا الأ2014تموز لعام  8الواحدة من فجر 
جنوبي القطاع، وقد تبع الهجوم إعلان إسرائیل  الفرارةالفلسطیني محمد العبادلة في بلدة 

، وردت كتائب القسام بإطلاقها "الجرف الصامد"عن بدء حملة عسكریة أطلق علیها اسم
الجناح العسكري  على تصدیها للهجوم، بینما اختارت سرایا القدس" العصف المأكول"اسم 

  .2لعملیاتها" البنیان المرصوص"سلامي اسم لحركة الجهاد الإ
نسان تقریرا شاملا عد الحرب على غزة أظهر المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإوب

ر التقریر مقتل هعن الخسائر البشریة والمادیة بالتعاون مع وكالة الصحافة الفلسطینیة، وأظ
لم یتم  64امرأة و 302طفلا و 530بالمئة منهم مدنیین، بینهم 81شهید فلسطیني  1742

مقاوما  340مقتل  إلىضافة صابها من حرق وتشویه، بالإالتعرف على جثتهم لما أ
  .3جریح في قطاع غزه 8710وجرح  فلسطینیا،

ضافة لذلك لا تزال حركة خروج الفلسطینیین متن غزة ووصولهم إلى مرافق وبالإ
أدى إلى محدودة، وذلك جراء الحصار الذي تفرضه إسرائیل، وهذا  الخدمات الأساسیة

بالمائة  32.2في قطاع غزه حیث تبلغ نسبة العاطلین عن العمل  ارتفاع معدلات البطالة
  .من مجموع القوة العاملة

                                                             
.30و29موسى القدسي الدویك،ص - 1  
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النار من خلال طلاق ورغم تخفیف صرامة الحصار في أعقاب التفاهم على وقف إ
ویات المطلوبة التي بلغتها قبل ت واردات غزة أدنى بكثیر من المستلمبادرة المصریة، ظلا

علنت هیئة تنسیق أنشطة حكومة إسرائیل في أ 2013ام ، حیث انه وفي ع2007عام 
عام ول للسلع إلى قطاع غزة، وفي كانون الأالمناطق عن اعتماد تدابیر للحد من دخول ا

سرائیل بعض القیود على دخول البضائع، ولكنها  لم تسمح إلا خففت مصر وإ  2012
  .لمواطنینمن حاجة ا بالمائة 15ته بدخول ما نسب

بین القطاع بو سالم كرم أغلاق معبر م تم إ2013نیسان  30ر وفبرای 27ي وف
والكیان الصهیوني،وأصبح یقتصر المرور على الحالات الإنسانیة فقط، وقد قید ذلك حركة 

  .1الصادرات من غزة ، مما حرم سكانها من الحفاظ على سبل رزقهم
یضا انتهجت قوات الكیان الصهیوني سیاسة اعتقال المواطنین من قطاع غزة وهم وأ

أهل  من الآلافحیث قامت قوات الاحتلال باعتقال الفئات القریبة من الشریط الحدودي، 
وزجهم في معتقلات اللد والرملة والنقب، وانتهجت أیضا قصى غزة منذ بدایة انتفاضة الأ

عاملة الأسرى بطریة وحشیة منها التعذیب والإعدام المیداني سیاسة الاعتقال الإداري ، و 
من ذلك في الحكم على كثر وتجاوزت إلى أوعدم الالتزام بقواعد المحاكمة العادلة، 

صدار أ بآلافالمعتقلین  ن الصهیوني تتنافى مع ما جاء حكام تدل على حقد الكیاالسنین وإ
  .2قة بأسرى الحربتفاقیة جنیف وغیرها من الاتفاقیات المتعلفي ا

ورغم أن إسرائیل تملا الدنیا صراخا عن نفسها بوصفها واحة الدیمقراطیة في الشرق 
من المدنیین تتنافى مع  الآلافا في قطاع غزة التي قتلت فیها الأوسط، إلا أن جرائمه

  .نسانللسجناء یتنافى تماما مع حقوق الإ، وكذلك معاملتها الدیمقراطیة المزعومة

                                                             
  .12مجلس حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص- 1
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نكون أمام جرائم دولیة، عندما یتم استهداف واحدة من اكبر المناطق كثافة وكیف لا 
صابة المدنیین، نصفهم من  بالسكان بغارات موجهة ضد المدنیین، والتي أدت إلى مقتل وإ

  .1النساء والأطفال والشیوخ؟
كذلك فقد تعمدت قوات الاحتلال الصهیوني استهداف الأعیان المدنیة،ومنها 

ارس ومباني التلفزیون كمبنى الأقصى التابع لحركة حماس، حیث جعلت من المساجد والمد
منها بشكل كامل،  42مسجدا دمر  92المساجد أهدافا مشروعة حیث قصفت أكثر من 

بالإضافة إلى التدمیر الكلي لمباني السكان خلال قصفها بالطائرات والمدفعیة، كما 
وكالة غوث للاجئین الفلسطینیین التابعة (ا و ونر إسرائیل وللمرة الثالثة مباني الأاستهدفت 

، باعتبارها أعیانا التي یفترض فیها أن تتمتع بالحصانة الدولیة خلال الحرب) للأمم المتحدة
فلسطیني مما أدى إلى مقتل العشرات  700مدنیة ، حیث كان یحتمي بها أكثر ما یصل 

  .2اءمنهم، وكذا تدمیر مخزون الوكالة من الماء والدواء والغذ
عتداءات على جرائم الإسرائیلیة والخروقات والاولا یمكن بحال من الأحوال حصر ال

المدنیین الفلسطینیین، لأن هناك ما هو معلن عنه وما هو طي الكتمان وكلها سیاسات 
 نسانيائیلیة بخطط محكمة تنافي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإسر العقول الإ تنتهجها

   .حربوقوانین وعادات ال
  .انتهاك حقوق المدنیین في الضفة الغربیة:المطلب الثاني

استخدمت إسرائیل القوة الممنهجة في سیاستها العامة لتحقیق أهدافها في السیطرة 
على فلسطین،حیث قامت بالعدید من الانتهاكات بحق المدنیین في الأراضي الفلسطینیة، 

ن سنتناول الانتهاكات قطاع غزة والآوقد تناولنا في المطلب السابق الانتهاكات في 
  .الإسرائیلیة في الضفة الغربیة

حیث انتهجت إسرائیل سیاسة القتل للمدنیین، وتشیر التقدیرات إلى أن سلاح 
منها اغتیالات حیث تم اغتیال  بالمائة 90الطیران قام بالعدید من الهجمات ضد المدنیین  

                                                             
  .244ملاك وردة، مرجع سابق، ص- 1
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القائد العام للجبهة منهم أبو علي مصطفى و  اسیینیالس العدید من القادة الفلسطینیین
 قصى،القائد في كتائب الأ سأحورنة بیت وحسین عبیات في مدی الشعبیة في فلسطین،

سیما بعد الإعلان عنها رسمیا شهداء الأقصى وكتائب القسام، لا والكثیر من قادة كتائب
الاغتیالات ضد  رئیل شارون، وذلك بمواصلةمجلس الوزراء الإسرائیلي برئاسة آمن قبل 
  .1سلاميركة فتح وحماس والجهاد الإقیادات ح

عمال القتل تزل عمق المآسي الفلسطینیة جراء أوبالإضافة لذلك، فإن التاریخ یخ
 الجماعي التي ارتكبتها إسرائیل في  الضفة الغربیة، فمن دیر یاسین إلى قبیة وكفر قاسم

براهیمي في مدینة الخلیل، إلى قانا، یلا، إلى مذبحة الأقصى والحرم الإإلى صبرا وشات
ومجزرة جنین خلال انتفاضة الأقصى، وغیرها العدید من المجازر، إنما تشیر إلى ذلك 

سرائیل، كما تشیر  إلى خطورة تلك التاریخ الأسود الذي التصق بالحركة الصهیونیة وإ
  .2مام القانون الدوليالجرائم وجسامتها أ

نتفاضة الأقصى بقوة شدیدة من قبل قوات الكیان حیث جوبهت الهبة الجماهیریة لا
شهیدا، وبلغ ) 35(الصهیوني الغاصب حیث سقط في الخمس أیام الأولى للانتفاضة 

فلسطینیا في ) 13(من بینهم  شهیدا) 544(حوالي 31/7/2001عددهم حتى تاریخ 
كما  جریحا،) 1400(،حیث بلغ عدد الجرحى أكثر من  م1948الأراضي التي احتلت عام 

ناشطا فلسطینیا خارج القضاء ) 46(قامت القوات الإسرائیلیة حتى التاریخ نفسه باغتیال 
  .3آخرون  من المدنیین أثناء تنفیذ القوات الإسرائیلیة لعملیات الإعدام) 16(كما استشهد 

وفي الوقت نفسه لم یسلم الصحفیون ومراسلو وكالات الأنباء العالمیة والمحلیة من 
الإسرائیلیة والمستوطنین المتطرفین أثناء تصویرهم وتغطیتهم أحداث  بطش القوات

صحفیا فلسطینیا )45(م2001، حیث بلغ عدد الإصابات بینهم حتى شهر أیار الاّنتفاضة

                                                             
  .26موسى القدسي ألدویك، مرجع سابق، ص- 1
  .27المرجع نفسه، ص- 2
الثقافة للنشر دار  ، الأولىعمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة،الطبعة - 3

  .402،ص2008والتوزیع، عمان،



 الأراضي في المدنیین حقوق انتهاك عن إسرائیل مسؤولیة: الثاني الفصل
   .المحتلة الفلسطینیة

 
 

49 
 

) 45(صحفي ومصور) 104(م 20/4/2001في حین بلغ العدد الإجمالي حتى تاریخ 
الرصاص عشوائیا في معظم منهم أصیبوا بالرصاص الحي والمطاطي،حیث كان إطلاق 

مؤسسة حقوق  ، وأثبت الإحصائیات التي قامت بهاالأحیان دون مبرر امني كما یزعمون
  .1طفاللبهم أالإنسان الفلسطینیة أن نسبة عالیة من الشهداء والجرحى اغ

الأسلحة التي تلحق أذى وفي نفس الوقت أفرطت قوات الاحتلال في استخدامها 
صابات شدیدة  بالفلسطینیین من رصاص حي ورصاص معدني والغاز المسیل للدموع، وإ

كما استخدمت في تفریق المتظاهرین الفلسطینیین كثیرا من الأسلحة المحرمة دولیا، 
الذي یتفجر داخل الجسم ملحقا أضرارا كبیرة " دمدم"كاستخدامها للرصاص المتفجر من نوع 

لم تتوان عن استخدام الدبابات والرشاشات كذلك قوات الاحتلال بأعضاء الجسم الداخلیة،
تفجر رأس العشرات من الشبان،  إلى أدىالثقیلة في مواجهتها مع الشبان الفلسطینیین، مما 

في قصف مراكز السلطة الفلسطینیة في رام االله ونابلس " F16"كذلك استخدام طائرات ل
  .2والخلیل وبیت لحم

إحداث المعاناة الشدیدة للفلسطینیین لا شك أن جمیع الأفعال السابقة من تعمد 
" 147"م، خاصة المادة1949لعام  الأربعتعتبر من المخالفات الجسیمة لاتفاقیات جنیف 

خطیرة بالصحة من  من الاتفاقیة الرابعة التي اعتبرت تعمد إحداث معاناة شدیدة أو أضرار
ضافي البروتوكول الإمن  85/5المخالفات الجسیمة، وتعتبر تلك المخالفات وفقا للمادة 

جرائم الحرب، كذلك اعتبرت م الملحق باتفاقیات جنیف الأربع 1977الأول لعام 
م تعمد إحداث معاناة 1998من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام  3/ا/8المادة

  .3شدیدة أو إلحاق أذى خطیر بالجسم أو الصحة من جرائم الحرب
نتفاضة فلسطیني خلال ا 2000الصهیوني أكثر من كما اعتقلت قوات الاحتلال 

دنى من المحاكمة سرائیلیة لا یتوافر فیها الحد الأمام محاكم إالأقصى، حوكم معظمهم أ
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جز في سجونها الواقعة خارج حدود الأراضي لعادلة، وكانت سلطات الاحتلال تحتا
 1600م حوالي 2000م م حتى نهایة شهر كانون أول عا1967الفلسطینیة المحتلة عام 

  .1حصائیات مؤسسة الضمیر الفلسطیني لرعایة السجینمعتقل وفقاً لإ
وقد تركزت حملات الاعتقال الإسرائیلیة في مناطق السلطة الفلسطینیة المصنفة 

(B-C)  وكذلك هناك اعتقالات كبیرة على الحواجز والمعابر الحدودیة، بالإضافة إلى
ة التواجد في إسرائیل، ویلاحظ أن نسبة عالیة من اعتقال الكثیرین حیث وجهت إلیهم تهم

  .182طفال دون سن بالمئة هم من الأ50معتقلین حوالي هؤلاء ال
ة، وتشیر حال 20داري لغ عدد الحالات التي تم تحویلها إلى الاعتقال الإحیث ب

متعدد من صناف إلى تعرض هؤلاء المعتقلین لصور وأنسان تقاریر مؤسسات حقوق الإ
 طفال بغرف وزنازینقلین الأنها قامت بوضع بعض المعتذلك أ إلىالتعذیب، یضاف 

لوقت ذاته ین مما یعرض حیاتهم للخطر، وفي ایسرائیلمشتركة مع السجناء الجنائیین الإ
أشهر  4م المعتقلین مدة بنائهبرامج زیارة الأهالي لأسرائیلیة أوقفت سلطات السجون الإ

م وحتى نهایة شهر كانون الثاني 28/9/200قصى بدایة انتفاضة الأمتتالیة أي منذ 
  .3م 2001
القانون الدولي  لاشك أن إسرائیل وممارساتها للاعتقال والتعذیب فإنها تنتهك قواعد  

تفاقیة الدولیة لمناهضة التعذیب التي تحظر استخدام التعذیب علماً بأن وبخاصة أحكام الا
م ، بل أنها بممارستها للتعذیب تكون 1991الاتفاقیة لعام إسرائیل كانت وقعت على هذه 

ن یعتبر یقد ارتكبت جریمة من جرائم الحرب وذلك لان التعذیب ضد المعتقلین الفلسطینی
أ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة التي /8/2من جرائم الحرب وفقاً للمادة 

م فقد 1949لاتفاقیات جنیف الأربعة لعام اعتبرت من جرائم الحرب، المخالفات الجسیمة 
م والمتعلقة بحمایة المدنیین زمن 1949من اتفاقیة جینیف الرابعة لعام  147نصت المادة 

                                                             
  .4،ص2004سامح خلیل الوادیة، القانون الدولي، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر، جامعة الدول العربیة، - 1
  .25القدسي الدویك،مرجع سابق،صموسى - 2
  .25المرجع نفسه، ص- 3
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القتل العمد، : المخالفات الجسیمة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالیة (الحرب على أن 
النطاق أو منظم، جریمة ضد  كما تعتبر التعذیب بشكل واسع) والتعذیب والمعاملة القاسیة 

  .1لأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةو من النظام ا/7/1الإنسانیة بموجب المادة 
وقد عان الفلسطینیون من سیاسة الاستیطان، حیث بلغ عدد البؤر الاستیطانیة التي   

قصى حوالي یتوزع علیها المستوطنین الیهود في الضفة الغربیة قبل اندلاع انتفاضة الأ
حیاء القدس المحتلة منذ أخرین یعیشون في آئتي ألف اضافة إلى مإئتي ألف مستوطن، ام

  .م1967عام 
حیث تسمح قوات الاحتلال لهؤلاء المستوطنین حمل السلاح بحریة ودون ضوابط   

كافیة، كما تقوم بتأمین الحمایة لهم في الحالات التي یعتدون فیها على الفلسطینیین العزل، 
ضفة الغربیة من هؤلاء القطعان من المستوطنین وخصوصاً في مناطق حیث تعاني ال

طلاق النار التماس ، حیث یقومون دون رادع أو منع من قبل الجیش بمهاجمة المواطنین وإ
علیهم، كما ویقومون في الطرق الالتفافیة بإطلاق النیران على سیارات المواطنین، مما 

  . 2جرح الكثیر منهمتسبب في استشهاد العدید من المواطنین و 
وفي تطور مثیر أثناء انتفاضة الأقصى اتخذت قیادة الجیش الإسرائیلي قراراً خطیر   

وغیر مسبوق، وهو السماح للمستوطنین بتشكیل وحدات مسلحة خاصة تعمل تحت قیادة 
ا في تسییر دوریات على رجال الشرطة من الاحتیاط، ویتركز دور هذه الوحدات ونشاطه

قاف السیارات والمواطنین وتفتیشهم، حیث بدأت هذه الدوریات بالتجول في یالطرقات وإ 
  .3شوارع البلدة القدیمة في مدینة الخلیل

من اتفاقیة جنیف الرابعة  49ویعتبر الاستیطان من جرائم الحرب فقد نصت المادة   
حتلال لا یجوز لدولة الا" من البروتوكول الإضافي الأول على أنه  85م والمادة 1949لعام

ویعتبر الاستیطان " أن ترحل أو تنقل جزء من سكانها المدنیین إلى الأراضي التي تحتلها

                                                             
.9،ص2006ن، د ب ن،د ط ، د .د  نافز أیوب محمد، القیم الأخلاقیة وحقوق الإنسان والانتهاكات الصهیونیة لها،- 1  
  .26موسى القدسي الدویك، مرجع سابق،ص- 2
  .27المرجع نفسه،  ص- 3
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من الجرائم المستمرة التي ترتب أثراً یومیاً على حیاة الفلسطینیین وقد أكدت مؤخراً اللجنة 
الدولیة للصلیب الأحمر على أن المستوطنات تشكل خرقاً للقانون الدولي ویجب ألا تكون 

  .1یث هي الآن ح
ویمكن تصنیف اعتداءات المستوطنین وعملیات القتل والتنكیل التي یقومون بها ضد   

من  7/1المواطنین الفلسطینیین على أنها من قبیل الجرائم ضد الإنسانیة فقد نصت المادة 
لغرض هذا النظام یشكل أي فعل من " النظام الأساسي لمحكمة الجنایات الدولیة على أنه 

ال التالیة جریمة ضد الإنسانیة متى أرتكب في إطار واسع النطاق أو منهجي موجه الأفع
بالإضافة إلى الأفعال اللا " هجومضد أي مجموعة من السكان المدنیین وعن علم عن ال

  .2نسانیة الأخرى ذات الطابع المماثلإ
الفلسطیني لم تكتف قوات الاحتلال بارتكابها مما سبق من انتهاكات بحق الشعب   

ت الفلسطینیة، وذلك بل تزامن مع ذلك فرضها حصارا مشددا على المدن والقرى والمخیما
قصى حیث قامت القوات الإسرائیلیة بحصار مناطق منذ الأسبوع الأول لانتفاضة الأ

السلطة الفلسطینیة، حیث قامت بحظر الدخول إلى هذه المناطق أو الخروج منها، وكان 
  .3حیث أخضع الشعب الفلسطیني كله للحصار الشامل والمشددهذا الحصار شاملا 

كل مدینة وقریة عن ضافة لذلك الحصار قامت قوات الاحتلال الإسرائیلي بعزل بالإ  
صبحت كل واحدة تشكل وحدة واحدة منفصلة تماما عن الأخرى، ولضمان الأخرى، بحیث أ

تدمیر الطرق والشوارع ووضع حتلال الإسرائیلي أسلوب تنفیذ هذا العزل أتبعت قوات الا
السواتر الحجریة والترابیة والمكعبات الأسمنتیة بالإضافة إلى الحواجز العسكریة الثابتة 
والمتنقلة، وأعلنت انه من یخالف أو یحاول اجتیاز هذه الحواجز یعرض نفسه للخطر، مما 

   .4أودى بحیات الكثیر من الشبان الذین حاولوا اجتیازها

                                                             
  .401عمر محمود المخزومي،ص- 1
  .404نفسه، صالمرجع - 2
  .245و244ملاك وردة،مرجع سابق،ص- 3
  .14مجلس حقوق الإنسان،مرجع سابق،ص - 4



 الأراضي في المدنیین حقوق انتهاك عن إسرائیل مسؤولیة: الثاني الفصل
   .المحتلة الفلسطینیة

 
 

53 
 

الحصار أثراً واضحاً على النواحي الصحیة للشعب الفلسطیني، وذلك  كذلك فقد ترك  
الإسعاف والمراكز الطبیة تتركز في المدن،  وطاقملأنه من المعروف أن المستشفیات 

وبسبب الحصار لم یستطع المواطنون خاصة في القرى البعیدة من الوصول إلیها لتلقي 
من القیام بدورها المنوط بها، والتحرك  العلاج، كما لم یسمح الجنود لسیارات الإسعاف

الطبیة  وطاقمها، لیس هذا فحسب بل إن هذه السیارات بحریة لنقل المرضى والجرحى
أصبحت هدف لرصاص الجنود والمستوطنین بین فترة والأخرى، ورغم وضوح الشكل 

حتراماً والإشارات الطبیة لسیارات الإسعاف فإن هذا لم یشكل أي نوع من الحمایة لها أو ا
  .1لهذه الصفة

حیث تأثرت أیضاً العملیة التعلیمیة من جراء الحصار، فقد أصابها الارتباك وعدم   
الانتظام حیث تم منع الطلبة والمدرسین من الوصول إلى جامعاتهم ومدارسهم، حیث لم 
یتمكن الطلبة الفلسطینیون من قطاع غزة من الالتحاق بجامعاتهم ومعاهدهم في الضفة 
الغربیة، كما لم یتمكن العدید من الطلبة الغزیین الموجودین في الضفة الغربیة من زیارة 

  .ذویهم في قطاع غزة
كذلك قامت قوات الاحتلال الإسرائیلي بإغلاق العدید من المدارس في المناطق   

الخاضعة لسیادتها لمدة طویلة، وتم تحویل بعضها إلى مراكز عسكریة للجیش، كما أن 
الحصار في المناطق والطرق المؤدیة إلى الجامعات الفلسطینیة دفع بالعدید منهم أحكام 

  .2للانسحاب من الدراسة
أخیراً فإن إسرائیل لم تكتفي بحصار المناطق الفلسطینیة بل رافق ذلك وتزامن معه   

حیث فرضت إسرائیل منع التجول على حیان فرض نظام منع التجول، في كثیر من الأ
نیة عدیدة وأبرز مثال على ذلك الجزء المحتل من مدینة الخلیل، حیث یعیش مناطق فلسطی

ألف مواطن ویوجد فیها بعض المؤسسات الصناعیة  35في ذلك الجزء من المدینة 

                                                             
  .9محمد، مرجع سابق، ص أیوبنافز - 1
.6سامح خلیل الوادیة، مرجع سابق، ص - 2  
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والاجتماعیة المهمة وفیها الحرم الإبراهیمي الشریف الذي حُرم المواطنون من ممارسة 
  .1ان المباركشعائرهم الدینیة فیه وبخاصة خلال شهر رمض

لا شك بأن تعطیل الدراسة جراء الحصار ومنع التجول في معظم المدارس   
      والجامعات والمعاهد الفلسطینیة یشكل خرقاً واضحاً في حق أبناء الشعب الفلسطیني
في التعلیم ولمواثیق حقوق الإنسان، كما أن تعریض الكثیر منها للقصف الصاروخي 

هاك لأحكام القانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقیة لاهاي لعام والتدمیر یشكل أیضاً انت
منها التي تمنع الهجوم  27م والمتعلقة بقوانین وعادات الحرب البریة وبخاصة المادة 1907

المتعلقة بحمایة المؤسسات الثقافیة  56على المباني المخصصة للعلوم، والمادة
  .2والاجتماعیة

المفهوم القانوني للأراضي المحتلة على المركز حیث أنه یترتب على انطباق   
القانوني للإقلیم الفلسطیني جملة من الآثار والنتائج القانونیة التي من ضمنها وأهمها سریان 
أحكام وقواعد القانون الدولي، وأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحالة 

انطباقها الفصل والأساس القانوني الذي  الاحتلال الحربي على هذه الأراضي، لتصبح فور
دارته من  یحكم وینظم جوانب العلاقات الناشئة عن واقعة الاحتلال بین المحتل وقواته وإ

  .جانب والإقلیم الخاضع للاحتلال وسكانه المدنیین من جانب أخر
وقبل أن نبین حكم القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بعملیات التصفیة   

والإعدام خارج إطار القانون التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائیلي، لابد من التأكید 
وكذلك المتهمین من قبلها بارتكاب هجمات على أن الفلسطینیین المقاومین للاحتلال 

قوات الاحتلال الإسرائیلي أو المخططین لمثل هذه العملیات أضرت بأمن وسلامة مسلحة 
والأمرین بتنفیذها، هم في الأصل أفراد ینتمون لحركة مقاومة معترف ومقر لها بالوجهة 

             الصادر " 3237"القانونیة بمقتضى قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

                                                             
  .7المرجع نفسه،ص- 1
  .405عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص- 2
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امة للأمم المتحدة منظمة التحریر موالذي منحت بمقتضاه الجمعیة الع1974عام 
  .1الفلسطینیة صفة المراقب في الأمم المتحدة

وبناءاً على ما سبق أیضاً في الوقت ذاته یمارسون حقاً من الحقوق المعترف لهم   
بمشروعیة ممارستها بمقتضى مقررات الشرعیة الدولیة، وخاصة قرارات الجمعیة العامة 

أعمال المقاومة التي ینفذها سكان الأراضي المحتلة  للأمم المتحدة التي أكدت على أن
سواء المنتمین منهم لحركة المقاومة أو غیر المنتمین تتصف بالمشروعیة القانونیة، 
وبالتالي یتمتع هؤلاء الأفراد بالحمایة والحصانة القانونیة التي أقرتها قواعد القانون الدولي 

منها بوجوب معاملتهم من قبل الطرف الأخر  الإنساني لهؤلاء الأفراد وتحدیداً ما تعلق
    .2كمحاربین قانونیین وأسرى حرب إذا ما وقعوا في قبضته

أما بالنسبة لموقف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من عملیات التصفیة   
التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائیلي فإنها بالنظر إلى عدم مشروعیتها تندرج ضمن 

عدام خارج نطاق القانون الدولي والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكم والقتل حالات الإ
  .3العمد والإرهاب، وكلها أعمال مخالفة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني

" من لائحة لاهاي التي نصت على أنه " 23"وخیر مثال على ما سبق نص المادة   
علیها في الاتفاقیات الخاصة یمنع بالخصوص قتل أو  علاوة على المحظورات المنصوص

و "32"وكذلك المادتین " جرح أفراد الدولة المعادیة أو الجیش المعادي باللجوء إلى الغدر
م والمادة الأربعون من البروتوكول الملحق 1949من اتفاقیة جینیف الرابعة لعام " 33"

من نفس البروتوكول، بل " 75"والمادة  م1977الأول المكمل لاتفاقیات جینیف الأربع لعام 
  .4منه أدرجت أعمال القتل العمد ضمن نطاق مدلول جرائم الحرب" 85"أن المادة 

                                                             
  .23و22موسى القدسي الدویك، مرجع سابق، ص- 1
  .                 22المرجع نفسه،ص - 2
  .10نافزایوب محمد ، مرجع سابق،ص- 3
  .23موسى القدسي الدویك، مرجع سابق، ص- 4
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وبالإجمال یمكننا القول أن القتل العمد یعتبر أیضاً من المخالفات الجسیمة لاتفاقیة   
، كما 147و146م والخاصة بحمایة المدنیین وتحدیداً المادتین 1949جینیف الرابعة لعام 

البروتوكول الأول الملحق ن أ م/79أن مهاجمة الصحفیین فیه خرق واضح لأحكام المادة 
یعد الصحفیون الذین یباشرون " م التي نصت على أنه 1977لعام لاتفاقیات جینیف 

مهمات مهنیة خطیرة في مناطق النزاعات المسلحة أشخاص مدنیین ضمن منطوق الفقرة 
كذلك نصت على أنه تجب حمایتهم بمقتضى أحكام الاتفاقیات وهذا  50الأولى من المادة 

  .1"البروتوكول
هذه نظرة موجزة على أبرز الجرائم الإسرائیلیة في فلسطین، علماً بأن هناك العدید   

سلطات الاحتلال والتي لا تخفى على أحد، والتي تجد أسانید من الجرائم التي ترتكبها 
ثباتها في العد ن كان المقام لا یتسع لبحث هذه الجرائم تجریمها وإ ید من الوثائق الدولیة، وإ

، فإنه یكفینا القول إن سیاسة القوة الإسرائیلیة تلك بما رافقها من جرائم وأعمال  تفصیلاً
إرهابیة وقتل، كانت ولا تزال ركناً مهماً من أركان السیاسة الإسرائیلیة في موقفها من 

وقفاً على عرب فلسطین أیام الانتداب، أو الدول العربیة بعد  العرب، وهذه السیاسة لم تكن
قیام دولة إسرائیل المزعومة، فالعرب في داخل هذا الكیان أیضاً كان لهم نصیباً من سیاسة 

  .2هذه القوة، إن كان ذلك بقتلهم جماعات وأفراداً أو إتباع مختلف طرق الإرهاب ضدهم
ولیة ومن بینها اتفاقیة لاهاي لقواعد الحرب البریة فبالعودة إلى الوثائق القانونیة الد  
م، وأیضاً 1945م ومیثاق المحكمة العسكریة الدولیة في نورمبرج لعام 1907لعام 

م، ومیثاق بریان 1925بروتوكول جینیف الذي یحرم استعمال الأسلحة الكیمیائیة لعام 
المعاقبة علیها لعام م، والاتفاقیة التي تحظر الإبادة الجماعیة و 1928كیلوج لعام 

م، والبروتوكول الأول 1949واتفاقیة جینیف الخاصة بحمایة ضحایا الحروب لعام 1948
م، والاتفاقیة التي تحرم استعمال أنواع محددة من السلاح العادي 1977الملحق بها لعام 

حكمة م، وغیرها من المواثیق القانونیة الدولیةّ، لاسیما نظام روما الأساسي للم1980لعام 
                                                             

  .41عدنان عبد الرحمن أبراهیم ابو عامر، مرجع سابق،ص- 1
  .402عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص- 2
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م، یمكننا تصنیف جرائم إسرائیل في الأراضي الفلسطینیة 1998الجنائیة الدولیة لعام 
المحتلة على أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة وجرائم إبادة جماعیة، ویبقى التساؤل 

  .1عن دور المحكمة الجنائیة الدولیة في التصدي لهذه الجرائم
  .من الانتهاكات الإسرائیلیةموقف المجتمع الدولي :المطلب الثالث

لم یشهد التاریخ الإنساني منذ الحرب العالمیة الثانیة أبشع من الجرائم الإسرائیلیة ضد 
م، 1948الشعب الفلسطیني، التي ابتدأت بالمذابح الجماعیة والتشرید والتهجیر منذ العام 

لضفة الغربیة وقطاع لكافة الأراضي الفلسطینیة في ا 1967مروراُ بالعدوان والاحتلال عام 
غزة وبعض الأراضي في  شبه جزیرة سیناء المصریة ومرتفعات الجولان وبعض الأراضي 

، والانتفاضة الفلسطینیة الأولى التي 1982،والجرائم المرتكبة في لبنان عام الأردنیة
الأقصى وهذا كله ضمن  بانتفاضةانتهجت فیها إسرائیل سیاسة تكسیر العظام، مروراُ 

صمت دولي مریب، ومن خلال المطلب التالي سنوضح موقف المجتمع الدولي اتجاه هذه 
  .السیاسة

 :موقف الأمم المتحدة- 1
دانة بتحفظ وخجل للعدوان الإسرائیلي إصدار یقتصر دور الأمم المتحدة في الإ

ن تساوي بین الجاني بعض الأحیا يت مفرغة لیس لها ثقل دولي ضاغط لتنفیذها، وفاقرار 
ن تجرأ مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من المیثاق على تشكیل محاكم والضحیة ، وإ

دولیة خاصة في روندا ویوغسلافیا، إلا انه لم یعتبر الجرائم والفظائع التي ترتكبها إسرائیل 
لأمم في مستوى الجرائم الدولیة التي تستوجب عقاب مرتكبیها، الأمر الذي یثیر تواطؤ ا

إلى جانب مسئولیتها الدولیة عن تقسیم فلسطین  المتحدة بسكوتها عن الجرائم الإسرائیلیة
كذلك موقف دول أوربا الأعضاء في الجمعیة العامة، ومهد معظم الاتفاقیات الدولیة 
       المتعلقة بحقوق الإنسان التي تمنح الدول بموجب مبدأ الاختصاص العالمي الحق 

تجاه الجرائم لم تبذل جهداُ حقیقیاُ  أنهاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة، ألا ملاحقة ومحا في
الذي یمنح محاكمها اختصاصاُ عالمیاُ في  1993الإسرائیلیة، فقد عدلت بلجیكا قانون 
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، لیمنع الملاحقة والمحاكمة 2001أعقاب الدعوى التي رفعت ضد  شارون في العام 
  .1الإسرائیلیةلشارون مدام على رأس الحكومة 

  .الموقف البریطاني-2
تتحمل بریطانیا المسؤولیة المباشرة عن كل ما تعرض له الشعب الفلسطیني والتي   

م، والذي أعطى بموجبه من لا یملك لمن لا 1917تنطلق بموجب وعد بلفور في العام 
بات یستحق، وكذلك بموجب الانتداب البریطاني الذي مهد لاحتلال فلسطین من قبل العصا

قامة دولة یهودیة وبقمع المقاومة الفلسطینیة المشروعة، 1948الصهیونیة في العام  م وإ
وتسهیل السیطرة الإسرائیلیة العدوانیة بفتح أبواب الهجرة غیر الشرعیة لیهود العالم إلى 

   .2الأراضي الفلسطینیة المحتلة
  :الموقف الأمریكي-3

اعل على الساحة الدولیة فهي تقود العالم المتحدة الثقل الدولي الف تمثل الولایات  
أحادي القطبیة وتهیمن على كافة الدول والمؤسسات الدولیة بما فیها مجلس الأمن ضمن 
معاییر مزدوجة طغت على السیاسة الأمریكیة وأفقدتها مصداقیتها على الساحة الدولیة 

أسلحة ذات دمار العدوانیة ضد العراق بحجة نزع والأخطر من ذلك حربها على العراق 
شامل فیما تطور الترسانة العسكریة الإسرائیلیة، وتقدم الدعم بكافة أشكاله على كافة 
الأصعدة العسكریة والسیاسیة والاقتصادیة، وتلوح بسلاح الفیتو في وجه العالم أجمع لحمایة 

ر دون إسرائیل من مجرد إدانة لیس لها قیمة قانونیة، فهذا التواطؤ الدولي یجب أن لا یم
  .3إثارة المسؤولیة الدولیة لمرتكبیه باعتباره فعل غیر مشروع دولیاُ یلتزم مرتكبوه بالتعویض
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  . مسؤولیة إسرائیل الجنائیة والمدنیة: المبحث الثاني  
إن الانضمام لاتفاقیات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ولمحكمة الجنایات 

، وخاصة اثر حصول فلسطین على عضویة الدولة المراقب في الأمم الدولیة بات ضرورة
والولایات المتحدة خصوصاُ أن مبدأ العقوبة فردیة، ولكن هذا ضمناُ  سیحمل إسرائیل 

راضي ، والمسؤولیة المدنیة عن كل ما حصل وما یحصل في الأالمتحدة المسؤولیة الجنائیة
بحق السكان المدنیین العزل،وهذا ما سیتم توضیحه  فیما یتعلق االفلسطینیة المحتلة، لا سیم

في هذا المبحث، وقد قمنا بتقسیم المبحث إلى مطلبین في المطلب الأول سنتكلم عن 
  .مسؤولیة إسرائیل في الشق الجنائي وفي المطلب الثاني سنتحدث عن الشق المدني

  .مسؤولیة إسرائیل الجنائیة: المطلب الأول
الجرائم التي ترتكبها بحق  عن ي مسؤولیة إسرائیل جنائیافي هذا المطلب سنبحث ف  

  .المدنیین الفلسطینیین العزل أمام المحكمة الجنائیة الدولیة
  :موقف المحكمة إزاء الجرائم الإسرائیلیة: أولاُ 

إن مأساة الشعب الفلسطیني هي بحساب حقوق الإنسان، مثال ساطع وأخیر تقریبا   
كملها، وتمت تصفیته بأثمان أبثقله على شعوب وقارات ب أناخستعمار الذي على الا

وتضحیات هائلة، كما إنها مثال على احتلال لا یرید أن یرحل، فهو یتلون بألف لون ولون 
ویحظى من حیث الجوهر بدعم غیر مسبوق  من قبل الدولة الأقوى في العالم ومن قبل 

المعاییر، وشكلا  ازدواجیةن نمط دولة أخرى وازنة، ویتخذ هذا الدعم شكلا فضا حینا، م
اتفاقیا وتحایلا أحیانا تحت عنوان المساواة بین الجلاد والضحیة وتجري حمایة إسرائیل عند 
كل منعطف خطیر في سیاستها العمیقة تجاه الشعب الفلسطیني من خلال المراوغة 

ل، والضغوط في الهیئات الدولیة، وبخاصة مجلس الأمن وممارسة الضغوط على الدو 
  .1ستغلال حق النقض الفیتواوالدفاع المباشر من خلال 
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وصلة بعثة تقصي الحقائق الدولیة إلى غزة للتحقیق  31/5/2009حیث أنه بتاریخ   
صدر تقریر عن منظمة العفو الدولیة تدین فیه  2/7/2009في جرائم الحرب المرتكبة وفي 

نه تقریر غیر بأإسرائیل وحكومة حماس بارتكاب جرائم  حرب في غزة وردت حماس 
  .1الآخرویساوي بین الضحیة والجلاد هو  منصف
وسبقت الإشارة إلى انعقاد الاختصاص للمحكمة الجنائیة الدولیة بمحاكمة مجرمي   

من النظام الأساسي للمحكمة، وأن اختصاصها بشأن الجرائم  5الحرب طبقا لنص المادة 
هو اختصاص مكمل لاختصاص القضاء الوطني وأنه في  التي تدخل في اختصاصها

لة التي یوجد فیها الشخص المنسوب إله الجریمة الدولیة الأحوال التي یبدو فیها أن الدو 
فوق إقلیمها غیر راغبة في محاكمته أو غیر قادرة على ذلك لأي سبب من الأسباب، فإن 

، كما هو الحال أیضاُ في اختصاص المحكمة یصبح اختصاصا إلزامیاً في هذه الحالة
الحالة التي یبدو فیها أن تقدیم الشخص إلى المحاكم الوطنیة لم یقصد به إلا حمایة هذا 
الشخص وعدم الرغبة في تقدیمه إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، أي الحیلولة دون مباشرة 

  .2لاختصاصهاالمحكمة 
هو من الأمور المقطوع  نییلیسرائإن الاختصاص بمحاكمة مجرمي الحرب من الإ   

وما هو بها والتي لا یمكن أن تثیر جدلاً أو خلافاً ولكن السؤال هو كیف یمكن أن یتم ذلك 
  .3الموقف الإسرائیلي من المحكمة الجنائیة الدولیة؟

إذا كانت نصوص نظام روما الأساسي تفترض حد أدنى من التعاون من جانب   
ضطلاع بمهامها ومباشرة الاختصاصات المقررة الدول الأطراف حتى تستطیع المحكمة الا

لها وهو الأمر الذي فصلته بنصوص الباب التاسع من النظام الأساسي، والذي تصدرته 
تتعاون الدول الأطراف وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي، " التي نصت على أنه 86المادة 
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قیقات في الجرائم كمة من تحتعاوناً تاماً مع المحكمة فیما تجریه، في إطار اختصاص المح
  .1"والمقاضاة علیها

حاولت إسرائیل بدعم من الولایات المتحدة الأمریكیة أثناء مداولات مؤتمر روما   
م التحول دون اعتبار الاستیطان بالأراضي المحتلة جریمة 1998الدبلوماسي في صیف

ان في على اعتبار الاستیط 8حرب ولما فشلت في ذلك، حیث انطوى نص المادة 
  .الأراضي المحتلة جریمة من جرائم الحرب

ذهبت إسرائیل مغاضبة ومعها الولایات المتحدة الأمریكیة، وسط ضجة إعلامیة   
لموقف الرافض للنظام الأساسي للمحكمة، ولكنهم عادتا للتوقیع على نظام روما الأساسي 

  . 2م، أي في الیوم الأخیر المتاح للدول التوقیع على النظام2000عام 
أصدرت إسرائیل عند قیامها بالتوقیع إعلان جاء فیه أنها ترفض تفسیر نظام روما   

تفسیراً سیاسي ضد إسرائیل ومواطنیها، وهو الأمر الذي یكشف عن تردد إسرائیلي واضح 
في المضي نحو الالتزام فیما توافقت علیه رأي الأغلبیة الكبرى من دول العالم من فهم 

دولیة بوجه عام، وجرائم الحرب بوجه خاص ، وأنها ما أقدمت على للمقصود بالجرائم ال
التوقیع إلا لكي تجد مكاناً داخ اللجنة التحضیریة یتاح لها من خلاله التأثیر على مجریات 

جهاض بعض الإنجازات إذا استطاعت إلى ذلك سبیلا   .3الأمور، وإ
أن إسرائیل لم تكن طرفاً  إذا كانت كل الشواهد الماثلة، والتجارب الماضیة تشیر إلى  

، من خلال التصدیق على نظام روما الأساسي، في المستقبل المنظور على الأقل،  ملتزماً
وأنها لم تكون دولة متعاونة مع المحكمة بالنسبة للجرائم المنسوبة إلى المسئولین 

ل ذلك ان، فالسؤال الذي یطرح نفسه هنا هل یحو الإسرائیلیین وفي مقدمتها جرائم الاستیط
دون مباشرة المحكمة لاختصاصها في التحقیق ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائیلیین وفي 
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مقدمتها جرائم الاستیطان، بسبب امتناع إسرائیل عن التصدیق على نظام روما الأساسي 
  .1أو لرفضها التعاون مع  المحكمة؟

 ص ملاحظتینإن القراءة المتأنیة لنصوص نظام روما الأساسي تقودنا إلى استخلا  
  :هما

إن اختصاص المحكمة لا یشمل جرائم الحرب التي ارتكبت قبل سریان النظام  : الأولى
  :من نظام روما الأساسي على أنه 11الأساسي للمحكمة حیث نصت المادة 

لیس للمحكمة اختصاص إلا فیما یتعلق بالجرائم التي ارتكبت بعد بدأ نفاذ هذا   -1
 .النظام الأساسي

دولة من الدول طرفاً في هذا النظام الأساسي بعد بدأ نفاذه، لا یجوز إذا أصبحت   -2
للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا فیما یتعلق بالجرائم التي ارتكبت بعد بدأ نفاذ 
هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة، ما لم تكن الدولة قد أصدرت إعلان بموجب الفقرة 

 .122من المادة  03
من الصحیح أن اختصاص المحكمة لن یسري بأثر رجعي وأنه یتعین أنه إذا كان  :الثانیة

أن توافق على ممارسة المحكمة لاختصاصها بالنسبة لمواطني الدولة، أو بالنسبة للجرائم 
التي ترتكب فوق إقلیمها، فإن من الصحیح أیضاً أن النظام الأساسي قد فتح سبلاً متعدد 

التي جرائمهم فوق  الدولة التي ینتسبون إلیها أو لإمكانیة تعقب مجرمي الحرب بغیر موافقة
  .3إقلیمها
من نظام روما الأساسي حاسمة فیما سبق، حیث نصت 13وجاءت نص المادة   

، "05للمحكمة أن تمارس اختصاصها فیما یتعلق بجریمة مشار إلیها في المادة " على أنه 
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       في الأحوال التي یحیل فیها مجلس الأمن حالة وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي 
ذا باشر المدعي العام من تلقاء نفسه التحقیق في جریمة ما فإن الأمر  إلى المدعي العام، وإ

  .1على موافقة الدولة المعنیةلا یتوقف 
أن ما سبق یقودنا إلى اختصاص المحكمة بجرائم الحرب لذلك یمكننا القول   

ترتكب بعد دخول نظام روما الأساسي إلى حیز النفاذ، ودخول المحكمة الإسرائیلیة التي 
إلى الواقع الفعلي، وهذا لا یكون متوقفاً على موافقة دولة إسرائیل ورضاءها، أو حتى على 

حیث یمكن لمجلس الأمن إحالة جرائم  ،2صیرورتها طرفاً مصدقاً وملتزماً بنظام المحكمة
محكمة الجنائیة، ویمكن لهذا المدعي العام أن یتصدى من الحرب هذه إلى المدعي العام لل

تلقاء نفسه لأي من هذه الجرائم، بل إن لأي دولة طرفاً في النظام الحق في إحالة بعض 
  .3هذه الجرائم إلى المدعي العام

  :من النظام الأساسي على أنه 14وقد نصت المادة  
      یجوز لدولة طرف أن تحیل إلى المدعي العام أي حالة یبدو فیها أن جریمة   -1

      ، قد ارتكبت وأن تطلب تصاص المحكمةخاأو أكثر من الجرائم الداخلة في 
 الاتهامإلى المدعي العام التحقیق في الحالة بغرض البت فیما إذا كان یتعین توجیه 

 .الجرائمإلى شخص معین أو أكثر بارتكاب تلك 
تحدد الحالة قدر المستطاع الظروف ذات الصلة وتكون مشفوعة بما هو في متناول  -2

 .4الدولة المحیلة من مستندات مؤیدة
كشف العدوان الإسرائیلي الأخیر على غزة عن ازدواجیة واضحة في معاییر العدالة   

التي تتبعها المنظمات الدولیة وعلى رأسها المحكمة الجنائیة الدولیة، باعتبارها الجهة 
المسئولة عن محاكمة المتهمین بجرائم الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم 

                                                             
  .من نظام روما الأساسي 13المادة - 1
  .252ملاك وردة، مرجع سابق، ص- 2
  .390یشوي، مرجع سابق، صلندة معمر - 3
  .390المرجع نفسه، ص- 4
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ظهرت تلك الازدواجیة في التصریح الأخیر الذي أدلت به متحدثة الحرب والاستیطان، و 
م والتي أعلنت من خلالها أن المحكمة لا تملك 2015باسم المحكمة الجنائیة في 

الاختصاص للنظر في دعاوى اتهمت إسرائیل بارتكاب جرائم حرب في حربها على قطاع  
  .1المؤسس لمحكمةثاق غزة مستندة في ذلك إلى أن إسرائیل لیست عضواً في المی

وتتجلى أبرز مظاهر ازدواجیة العدالة الدولیة في أسلوب تعاطي المحكمة مع أزمتي   
غزة ودارفور، ففي الوقت الذي تركز فیه المحكمة على استصدار قرار باعتقال الرئیس 

بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقلیم دارفور تغض الطرف عن كافة " عمر البشیر"السوداني 
ائم والمجازر التي ترتكبها إسرائیل في حق الشعب الفلسطیني على مدار أعوام، راح الجر 

سرائیل لم یوقعا على النظام  ضحیتها ألاف الشهداء والجرحى، مع العلم بأن السودان وإ
  .2الأساسي للمحكمة

جانب أكد  حیث اتهمت عدت جهات دولیة إسرائیل بارتكابها جرائم في غزة، فمن  
أنه " ریتشاد فالك"المكلف بمراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطینیة  يألأممالمقرر 

هناك أدلة قاطعة على خرق إسرائیل لقواعد قانون الإنسانیة وقانون الحرب، وذلك بشنها 
حرب على سكان عزل، مشیر إلى أن المدنیین في غزة حرموا خیار أن یصبحوا لاجئین 

ها رغم الكثافة السكانیة لیس مسموح لهم بمغادرتلأنهم ضلوا محاصرین في منطقة حرب 
  .3الكبیرة

من جانب أخر أكد أعضاء وفد مدني فرنسي زار غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت   
جرائم حرب حقیقیة في القطاع حیث أن ما وقف علیه الوفد لم یكن یشبه أثار مواجهة بین 

                                                             
عبد العزیز النویضي، المؤتمر الدولي لنصرة الأسیر الفلسطیني، إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة للنظر في جرائم - 1

  .2011إسرائیل، الرباط، 
  .253ملاك وردة، مرجع سابق، ص- 2
الطبعة الأولى،  المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، عبد الوهاب ألكیالي وآخرون،موسوعة السیاسة،  - 3

  .102و101،ص2001
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نما كان عبارة عن مذبحة قضت على مئات الم دنیین العزل بالتزامن مع تدمیر متحاربین، وإ
  .1أحیاء سكنیة برمتها وتشرید سكانها

ومما سبق یبدو واضحاً أن المطالبات الدولیة لمحاكمة قادة إسرائیل لا تأتي من   
وهو الأمر الذي أثار فزعاً في الأوساط  ،ولكنها تستند إلى أدلة قانونیة دامغة فراغ

قادتها بتهمة ارتكاب جرائم الحرب، مما دفع بالحكومة الإسرائیلیة خشیة من إمكانیة ملاحقة 
الإسرائیلیة بالكشف عن القادة أو الضباط الإسرائیلیین الذین شاركوا بالعدوان الأخیر على 

  .2غزة، وهذا خوفاً من تعرضهم لعملیات انتقام أو مواجهة ملاحقات قضائیة
تحریك الدعوة أما المحكمة عن  المسئولةیعد أحد الجهات الثلاث " أوكامبو"ورغم أن   

المراقبین قد استبعدوا إقدامه على مثل الجنائیة الدولیة لملاحقة قادة إسرائیل، إلا أن غالبیة 
هذه الخطوة، لأن هذا الرجل الذي رفض سابقاً قبول الدعاوي المفروضة ضد الانتهاكات 

فع وأجندة سیاسیة بالدرجة الأمریكیة والبریطانیة في العراق، وأن هذا الرجل یتحرك تبعاً لدوا
الأولى وبعیدة كل البعد عن مبادئ القانون والعدالة الدولیة، فهو یتبنى ما یمكن تسمیته 

  .3التي لا ترى إلا بعین المصالح وتزن الأمور بمكاییل عدیدة" بالعدالة المشروطة"
أداة  وقد كشف المشهد السابق بوضوح أن المحكمة الجنائیة الدولیة لم تعد أكثر من  

من أدوات صراع موازین القوى وهذا الأمر هو الذي جعل إسرائیل بمنأى عن أي ملاحقة 
قانونیة دولیة على المجازر التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطیني، فهذه الدولة لم تحاسب 
مرة واحدة على الجرائم التي ارتكبتها، وهو ما یؤكد ازدواجیة المعاییر التي أصبحت تحكم 

لمنظمات الدولیة في كثیر من القضایا، خاصة إذا كان العرب والمسلمون طرفاً توجهات ا
  .4أساسیاً فیها

    
                                                             

  .104المرجع نفسه، ص- 1
www.al-مقال منشور على الانترنت،  ،)عدالة مشكوك في إحقاقها(المحكمة الجنائیة الدولیة وفلسطین( ،سارة قنبر-2 

shabka.orgمساءاُ  8:30، ساعة الدخول19/4/2017الدخول  ریخ،تا.  
  .253ملاك وردة، مرجع سابق، ص- 3
  .254المرجع نفسه، ص- 4
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اختصاص  أنوأیضاُ بالرجوع إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة نجد أن 
المحكمة الجنائیة لا یشمل جرائم الحرب التي ارتكبت قبل سریان هذا النظام الأساسي 

  :من النظام الأساسي على انه) 11(للمحكمة، حیث نصت المادة
لیس للمحكمة اختصاص إلا فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام -1

  .الأساسي
طرفاُ في هذا النظام الأساسي بعد بدء نفاذه، لا یجوز إذا أصبحت دولة من الدول -2

للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا 
من المادة  3النظام بالنسبة لتلك الدولة، ما لم تكن الدولة قد أصدرت إعلاناُ بموجب الفقرة 

12."  
ن المحكمة النظر في الجرائم المرتكبة قبل دخول واستناداُ لهذه المادة لن یكون بإمكا

  .1نظامها الأساسي حیز النفاذ
من النظام الأساسي في فقرتها الأولى المتعلقة ) 24(وبذات الوقت تشیر المادة   

لا "للمحكمة، حیث جاء فیها  ألزمانيبعدم رجعیة الأثر على الأشخاص، إلى الاختصاص 
  "ظام الأساسي عن سلوك سابق لبدء نفاذهیسأل الشخص جنائیاُ بموجب هذا الن

وبالنظر إلى النصین السابقین نلاحظ ان بینهم اختلافاُ جوهریاُ من شأنه أن یخلق   
بعض الصعوبات، خاصة فیما یتعلق بالجرائم المستمرة والجرائم متراخیة الأثر والتي قد 

حدث النتیجة الإجرامیة ، بینما تیرتكب السلوك الإجرامي فیها قبل دخول النظام حیز النفاذ
  .2بعد دخول النظام حیز النفاذ

ارتكاب الجریمة في الوقت الذي استخدمت  عبارة مفادها) 11( وقد استخدمت المادة  
عبارة ارتكاب السلوك بینما یعتد الجانب الغالب من الفقه ) 24(فیه الفقرة الأولى من المادة 

النظر عن السلوك، وهو  الجریمة بغضالجنائي من بتاریخ حدوث النتیجة لتحدید ارتكاب 
ذا، )11(مع نص المادة  یتلاءمما  هناك العدید من جرائم الحرب  كان الحال كذلك، فإن وإ

                                                             
  .71و70عبد الفتاح بیومي، مرجع سابق، ص- 1
  .410و409عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص- 2
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الإسرائیلیة المستمرة والمتراخیة الأثر، والتي ارتكب فیها السلوك قبل دخول النظام الأساسي 
للمحكمة حیز النفاذ بینما تمتد نتائجها و آثارها حتى اللحظة أي بعد دخول النظام 

صاص المحكمة الأساسي حیز النفاذ، وبالتالي و وفق هذا الاتجاه والتفسیر، فإن اخت
  .الجنائیة الدولیة قد یمتد للعدید من جرائم الحرب الإسرائیلیة

فلن یكون بإمكان المحكمة ممارسة ) 24(من المادة  الأولىانه وفق نص الفقرة  إلا  
قبل تاریخ دخول النظام حیز  ألجرمياختصاصها على الجرائم التي یرتكب فیها السلوك 

  .1ما بعد دخول النظام حیز النفاذ إلى الجریمةة النفاذ حتى لو تراخى حدوث النتیج
ومن جهة أخرى قد یثیر الاختصاص ألزماني للمحكمة تساؤلا حول مدى تعارضه   

من النظام الأساسي، إلا ) 29(مع مبدأ عدم تقادم الجرائم الدولیة، كما نصت علیه المادة 
الدولیة فیما یتعلق  أن هذا الاختصاص ألزماني لن یؤثر على مبدأ عدم تقادم الجرائم

بالاختصاص العالمي، بینما سیسري مبدأ عدم التقادم بالنسبة للمحكمة على كل الجرائم 
  .المرتكبة بعد دخول نظامها الأساسي حیز النفاذ

أن القانون الدولي الإنساني یلقي واجبا عاما على  إلىوتجدر الإشارة في الأخیر،   
أو تسلیمهم طبقا لمبدأ الاختصاص العالمي  جمیع الدول بمحاكمة جمیع مجرمي الحرب

وقد جاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة مؤكدا على مبدأ الاختصاص العالمي 
ذ"بقمع جرائم الحرب والعقاب علیها بالنص في دیباجتها على أن  تذكر أن من واجب كل  وإ

  ".عن ارتكاب جرائم دولیة المسئولیندولة أن تمارس ولایتها القضائیة الجنائیة على أولئك 
  .آلیات أخرى لمحاكمة قادة الاحتلال الإسرائیلي عن جرائم الحرب: ثانیاُ 
بموجب الاختصاص القضائي العالمي نصت علیه العدید من الاتفاقیات الدولیة   - أ

أهمها اتفاقیات جنیف البروتوكول الأول وبناءا علیه أصدرت بعض الدول قانونا 
     بمحاكمة كل من ارتكب جریمة من الجرائم الدولیة، فقد صدر قانونیسمح لها 

م یسمح بمحاكمة كل مشبوه بارتكاب جرائم الحرب سواء  1993في بلجیكا عام 

                                                             
.9،ص1999العربیة، د ب ن، ، د ط، دار النهضة )دراسة تحلیلیة تطبیقیة(حسنین عبید، الجریمة الدولیة،- 1  
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ارتكبت في بلجیكا أو غیرها حتى ولو لم یكن بلجیكیا، وعلیه جرت محاكمة أربعة 
 .1من كبار العسكریین السابقین في روندا 

عن طریق مجلس الأمن وهو المختص بذلك ویمكن : المحاكم الدولیة الخاصة-ب
للأمم المتحدة أن تنشئ محكمة جنائیة دولیة بقرار مجلس الأمن كما في حالة 
المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا ولكن تحكم الولایات المتحدة الأمریكیة في 

هذا  إلىعادل ولكن الوصول مجلس الأمن لن یسمح بصدور مثل هذا القرار ال
  :القرار عن طریقین هما 

للجمعیة "من میثاق الأمم المتحدة التي تنص على أن  22عن طریق المادة -1
فللجمعیة " . العامة أن تنشئ من الفروع الثانویة ما تراه ضروریا للقیام بوظائفها
شاء محكمة العامة طبقا لهذه المادة إنشاء ما یمكنها من أداء دورها، فیمكن إن

ائیة دولیة على صورة هیئة معاونة ففي الجمعیة العامة نفوذ الولایات المتحدة جن
  .صدور القرار اكبر الأمریكیة اقل ومن ثم فرصة 

في حالة استخدام الولایات المتحدة حق الفیتو للحیلولة : الاتحاد من اجل السلم-2
محاكمة قادة إسرائیل دون اصدر قرار من مجلس الأمن بإنشاء محكمة جنائیة، ل

الاتحاد من اجل السلم الذي صدر  إلىالسیاسیین والعسكریین والأفراد، یمكن اللجوء 
  . 2م 3/11/1950في 

وقد أعطى هذا القرار للجمعیة العامة سلطات تتعلق بحفظ السلم و الأمن الدولیین،   
بسبب عدم إجماع في حالة إخفاق مجلس الأمن في القیام بواجباته ومسؤولیاته الرئیسیة 

الدول الدائمة فیه ویحق للجمعیة العامة أن تنظر في الموضوع مباشرة وتصدر التوصیات 
  .اللازمة للحفاظ على السلم والأمن الدولیین

ن لم یكن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ذات جدوى فیما یتعلق    لكن حتى وإ
لسطیني الأعزل إلا أن ذلك لا یعني بسلسلة الجرائم والمجازر الإسرائیلیة ضد الشعب الف

                                                             
  .334و333لندة معمر یشوي، مرجع سابق، ص- 1
.255ملاك وردة، مرجع سابق، ص- 2  
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محدودیة الأمل في أن یكون مجرمو الحرب الإسرائیلیین ذات یوم ماثلین أمام قضاء آخر 
 . 1غیر قضاء هذه المحكمة وربما اقرب مثال على ذلك في تقدیرنا هو الاختصاص العالمي

  .مسؤولیة إسرائیل المدنیة: المطلب الثاني
من الأمور التي أستقر علیها الفقه والقضاء الدولیین، وكذلك من خلال التعامل   

الدولي أن المسؤولیة الدولیة حتى الآن هي مسؤولیة مدنیة تنتج من جمیع تصرفاتها الغیر 
مشروعة، فإذا ما ثبتت مسؤولیتها عن ارتكاب إحدى جرائم الحرب فإنها تتعرض للعقاب 

لدولة الاحتلال عن جرائمها بحق نحاول تبیان المسؤولیة المدنیة اللازم، وفي هذا المطلب س
  .الشعب الفلسطیني

  :2كالآتيبقیام المسؤولیة المدنیة وهي  یشترط ثلاث عناصر للقول حیث  
الفعل الضار أو العمل الغیر مشروع الذي یرتب علیه القانون غالدولي العام   -1

 .المسؤولیة، ویتمثل هذا بارتكاب إحدى جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانیة
نسبة هذا الفعل إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام كالدولة أو إحدى  -2

 .المنظمات الدولیة
 .أحد أشخاص القانون الدولي أن ینتج عن هذا الفعل ضرر یصیب -3

ومتى توافرت عناصر المسؤولیة المدنیة فإنه یترتب عن ذلك ثلاثة أمور، أولها انه 
الشخص الدولي التوقف عن الفعل أو التصرف المخالف لقواعد  أویتعین على الدولة 

ن تعمل على إعادة الحال على ما كا  أنوأحكام القانون الدولي،ى كما یترتب علیها أیضا 
علیه الوضع  قبل المخالفة وهذا یسمى بالتعویض العیني، ولكن في الحالات التي لا یمكن 
فیها إعادة الحال إلى ما كان علیه الوضع سابقا، فعلى الدولة التي تسببت بالضرر أن تقوم 
        بجبره وذلك بدفع تعویض مالي یتناسب مع ما أصاب المضرور من أضرار مادیة 

  .3أو معنویة

                                                             
  .256و255المرجع نفسه، ص- 1
  .43موسى القدسي الدویك، مرجع سابق، ص- 2
  .44و43المرجع نفسه،ص- 3
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  .جبر الخسارة-أ
حیث تنص إحدى المبادئ العامة في القانون الدولي العام على أن أي فعل غیر   

، ویتمثل هدف جبر الأضرار في )الخسارة(مشروع یؤدي إلى قیام التزام بجبر الأضرار 
القضاء قدر الإمكان على العواقب المترتبة على العمل غیر القانوني، واستعادة الوضع 

  .وجوده في حال عدم ارتكاب هذا الفعلالذي كان یمكن 
والتزام الدولة بالجبر الكامل یتصل بالخسارة الناجمة عن الفعل غیر المشروع   

أضرار ناجمة عن ذلك الفعل، سواء  أیةتشمل  أنهاعلى " الخسارة"دولیا،ویجب فهم فكرة 
  .1معنویة أوأكانت مادیة 

  .التعویض العیني-ب  
فقد انقسم الفقه في تحدید معنى الرد " التعویض العیني"أما بالنسبة لموضوع الرد  

فریق یرى في أن الرد یعني جبرا مباشرا یحدث عندما تقبل الدولة المسؤولة : غلى فریقین
التي كانت علیها قبل الفعل غیر المشروع دولیا، والفریق  الأولىإلى حالتها  الأمور إعادة

  .2حالة المستقبلیة التي كانت ستوجد لو لم یقع الفعل غیر المشروعالآخر یفكر في ال
من هذا المشروع، فإن " 35"الفریق الأول، فوفقا للمادة  رأيوقد تبنى مسؤولیة الدول   

هو الرد، أي إعادة  أول أشكال الجبر المتاحة للدولة المضرورة من الفعل غیر مشروع دولیا
  .إلى ما كانت علیه قبل ارتكاب الفعل غیر المشروع دولیاُ  الإمكانالحال الحالة قدر 

وقد یكون الرد في حالات أخرى، عملا أكثر تعقیدا، فالرد حسب نوع الجریمة   
المقترفة، فإذا كانت ماسة بالشخص محل الحمایة من ناحیة جسمه أو صحته، كالقتل أو 

  .3ادة الحالّ إلى ما كانت علیهنسانیة، فلا مجال للحدیث عن إعإالمعاملة اللا أوالتعذیب 
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نهب لها، فیمكن  أوأما إذا تعلقت الجریمة بسلب الأموال، أو استیلاء علیها بالقوة،  
غلى الدولة الضحیة، كما في حالة  أخذتهعندها إعمال التعویض العیني، فترد الدولة ما 

فنیة أو دینیة  أوالاستیلاء أثناء فترة النزاع المسلح على ممتلكات تمثل قیمة تاریخیة 
إلى موطنها  إعادتهاللشعوب، كالتحف الثمینة والمخطوطات النادرة، فهذه الأشیاء لا بد من 

  .1الأصلي
  .التعویض المالي-ج  
تقدیر مبالغ، وهذا المعنى هو  أوالتعویض اصطلاحا یعني الجبر بطریق دفع   

إلى  إلیهبصورة مستقلة عند عدم إمكانیة الرد العیني، أو یلجأ  إلیهالأكثر شیوعا، وقد یلجأ 
  .جانب الرد العیني لتغطیة كامل خسائر الدولة المتضررة

والتعویض یجب أن یكون مساویا لقیمة الرد العیني، متضمنا الأضرار المباشرة   
ل من الأضرار، وغیر المباشرة، المادیة والمعنویة القابلة للتقییم المالي، بحیث لا یكون اق

كي لا تؤدي الأضرار إلى إفقار المضرور أو إلى إثرائه على حساب الدولة المسئولة، 
والتزام الدول بدفع مبلغ من المال كتعویض یكون عندما یتعذر علیها إعادة الحال إلى ما 
كان علیه، أو عندما یكون هناك أضرار لا یكفي لإصلاحها التعویض العیني وحده، 

  .2ویض المالي مكملا لهفیصبح التع
من  بأقلیكون مساویا للضرر فلا یحكم  أنالتعویض یجب  أنوالقاعدة العامة   

من الضرر حتى  بأكثروكذلك لا یحكم . المضرور إفقارالضرر حتى لا یترتب على ذلك 
لا یترتب على ذلك إثراء المضرور دون سبب مقبول من الواقع أو القانون، ویشتمل 

یشمل  أنأي ضرر قابل للتقییم اقتصادیا یلحق بالدولة المضرورة، ویجوز التعویض المالي 
  .3الفوائد والكسب الفائض عند الاقتضاء

                                                             
  .30هاني عادل احمد عواد، مرجع  سابق، ص- 1
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من مسؤولیة الدول ، إلى أن الالتزام بالتعویض من قبل الدولة " 36"وتشیر المادة   
عن الضرر الناتج منه، یجب أن یكون قابلا  دولیاعن الفعل غیر المشروع  المسئولة

تقدیر التعویض وضوابطه بما فیه الكسب المؤكد، أما كیفیة للتقییم، من الناحیة المالیة، 
یستعینا بالقواعد  أنالقانونیة، فأنها تعود للسلطة التقدیریة للجنة أو القضاء الدولي، ولهما 

  .1قضائیةذات العلاقة بالقوانین الداخلیة وتطبیقاتها ال
  .الترضیة -د  
تعرف الترضیة بأنها وسیلة الإنصاف التي یتم بموجبها إصلاح الضرر المعنوي   

انوني للمسؤولیة الدولیة للدولة الذي قد یلحق بأحد أشخاص القانون الدولي، فهي الأثر الق
عن الأعمال غیر المشروعة التي تسبب في ضرر للدولة عن الأعمال غیر المشروعة 

في ضرر للدولة أو لأحد مواطنیها أو شركائها، أو تمس شرف الدولة و بب التي تس
كرامتها وهیبتها، أو هي الأفعال التي تعد مجرد انتهاك لالتزام دولة یشكل  حقا قانونیاً 

  .2للدولة المتضررة، بغض النظر عن ما قد ینشأ عن هذا الانتهاك من أضرار
ما لا یترتب على العمل المسبب وعلیه فالترضیة هي التعویض المناسب حین  

للمسؤولیة أي ضرر مادي، فالترضیة تقوم على مفهوم الضرر المعنوي الغیر المادي، 
ومعنى الترضیة إقرار الدولة المسئولة بالتصرفات الصادرة عن موظفیها، وهدفها الرئیسي 

: ذه الترضیةلأم الجرح المعنوي الذي یلحق بكرامة الدولة أو شرفها أو هیبتها، ومن صور ه
بداء الأسف، وتحیة العلم، وتقدیم الموظف المذنب للمحاكمة، وعزل الموظف  الاعتذار، وإ

  .3أو توقیفه عن العمل، وتقدیم ضمانات بعدم التكرار
وقد تصل الترضیة إلى حد دفع مبالغ رمزیة من النقود أو التعویضات التي لا یقصد   

، ولكنها تمثل رمزاً للتكفیر عن الفعل منها التعویض عن الضرر المادي الذي وقع  فعلاً
المرتكب، مع ضرورة التنویه بعدم تعسف الدولة التي تم التعدي على كرامتها، بحیث لا 
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یجوز لها بأن تطالب الدولة التي ترید منها الترضیة بأي شيء لا یتفق مع كرامة هذه 
  .1الدولة واستقلالها

ن قیام هذه المسؤولیة تنطبق على إسرائیل ع الالتزامات الثلاث الناتجةلا شك أن   
  :وذلك على النحو التالي

 .وقف العمل الغیر مشروع  - أ
یترتب على هذا الالتزام وجوب قیام إسرائیل بإجراءین أولهما وجوب وقف   

جمیع مظاهر العنف ضد الشعب الفلسطیني الأعزل، ورفع الحصار عن المدن 
یة الجسدیة والقتل المتعمد، والقرى والمخیمات، وكذلك وقف عملیة التصف

حالة الاحتلال  العسكري  إنهاؤهاوالاعتقالات التعسفیة وغیرها، وثانیهما وجوب 
للأراضي  الفلسطینیة والانسحاب منها تطبیقا لقواعد القانون الدولي التي تحرم 

 الشرعیة لقواعد احتراماً  وذلك ،الاستیلاء على أراضي الغیر بالقوة العسكریة
  .2 )338و242(رقم الدولي الأمن مجلس لقرار وفقاً  الدولیة

  . )العیني التعویض( الاعتداء قبل علیه كانت ما إلى الحال إعادة-ب
 اتخذتها التي الإجراءات جمیع تلغي أن الإسرائیلیة الحكومة على یتعین لذلك  
 التي الدبابات وسحب العسكریة حواجزال إزالة وبخاصة م، 2000 أیلول 28 بعد

 استولت التي والمدارس السكنیة المباني تخلي وأن الفلسطینیة، المدن تحاصر
  .3لقواتها عسكریة ثكنات إلى وحولتها علیها

  .المالي التعویض-ج
 الشعب أبناء من للمتضررین مالیة تعویضات تدفع أن أولاً  علیها یتعین  

 علیها یتعین كما القانون، نطاق خارج والإعدام القتل عملیات جراء من الفلسطیني
 اقتصادیة خسائر من لحقها عما الفلسطینیة للسلطة مالیة تعویضات تدفع أن ثانیا
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 والأمن الشرطة ومقر والمستشفیات العامة المباني هدم و وقصف الحصار، نتیجة
 بوجوب تزاماً ال الفلسطینیة السلطة كاهل على یلقي كله هذا الفلسطیني، الوطني
 بها لحقت التي والأضرار الخسائر كل عن ومالیة اقتصادیة قانونیة ملفات إعداد
  .1الأقصى انتفاضة خلال
 المادیة التعویضات عن الدولیة إسرائیل مسؤولیة من الرغم على ولكن  

 السلطة إعفاء یعني لا هذا أن إلا الفلسطیني، الشعب أبناء من للمتضررین
 حین إلى المتضررین لهؤلاء أولیة تعویضات دفع واجب من یةالفلسطین الوطنیة

  .2 الإسرائیلیة الحكومة من تعویضات على حصولهم
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    :خلاصة الفصل 
في هذا الفصل نكون قد توصلنا إلى أهم الانتهاكات والجرائم التي قامت بها إسرائیل   

من الأراضي  أجزاءوما زالت بحق أبناء شعبنا الفلسطیني، كالقتل العمد، واقتطاع 
والتصفیة وتدمیر دولة الاحتلال،  إلىوضمها  و تهجیر السكان الأصلیین الفلسطینیة

لاستیطان وهذا كله منافي لقواعد الاحتلال الحربي وقانون اني والمنشآت والحصار واالمب
ولكننا لم  الحرب البریة و اتفاقیات جنیف والقانون الدولي الإنساني ونظام روما الأساسي،

نفصل كل واحدة على حدا ولم نذكر انتهاكات المحتل الصهیوني على سبیل الحصر، لأن 
ها حیث تقوم بتطویرها كل یوم، كما یل كثیرة ولا یمكن حصر ئانتهاكات وجرائم إسرا

الدولیة بشقیها الجنائي والمدني وكیفیة محاسبة  إسرائیلإلى مسؤولیة  أیضاوتعرضنا 
إلى آلیات ملاحقة قادة  بالإضافةعن انتهاكاتها ضد أبناء الشعب الفلسطیني  إسرائیل

المراقب الكیان الصهیوني ومحاسبتهم وخصوصاً بعد حصول فلسطین على عضویة الدولة 
الذي یمثل حق و استحقاق فلسطیني طال انتظاره وبما یعزز النضال الفلسطیني لإنهاء 

قامةالاحتلال الإسرائیلي  الدولة الفلسطینیة وعاصمتها القدس الشریف وضمان عودة  وإ
اللاجئین، ولكن هذا لا یعني أننا سوف نستیقظ في الیوم التالي لنجد الاحتلال قد رحل 

كافة  إلىلى الطریق تتطلب المتابعة الجادة لضمان انضمام فلسطین ولكنها محطة ع
     والمعاهدات الدولیة الأمر الذي سوف یساعد الفلسطینیین في نزع الشرعیة  الأجسام

 . من الاحتلال وعزله ومقاطعته ومحاسبته 



 

 خاتمة



 :خاتمة 
 

76 
 

لا تزال انتهاكات خطیرة للقانون الدولي ترتكب في الأراضي الفلسطینیة المحتلة، ولا تزال 
الحالة العامة لحقوق الإنسان تثیر قلقاً متزایداً ومن ثم تلزم معالجتها بصورة عاجلة، حیث 
یساور قلق بالغ إزاء تكرر الانتهاكات التي سلط الضوء علیها في عدد من التقاریر وكذلك 

تقاریر مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، ویمكن تفادي أغلبیة هذه في 
الانتهاكات إذا ما قام المعنیون من الجهات التي تعق على عاتقها واجبات في هذا الصدد 

  .باتخاذ الإجراءات الوقائیة والتصحیحیة الضروریة للحد من هذه الانتهاكات 
  .النتائج: أولا 

م فإنها ملزمة باحترام  1967باعتبارها محتلة للأراضي الفلسطینیة منذ عام إن إسرائیل و -1
قواعد وأحكام قانون الاحتلال الحربي، وأهمها واجبها في تأمین سیر الحیاة في تلك الأراضي 
بشكل طبیعي لا العمل على تعطیلها من خلال حصارها الدائم للمدن والقرى والمخیمات 

  .الفلسطینیة
نما إن سلطة الا-2 حتلال الإسرائیلي في الأراضي الفلسطینیة المحتلة لیست سلطة قانونیة وإ

هي سلطة فعلیة ومؤقتة تزول بزوال الاحتلال، وذلك لأن الاحتلال الحربي لا یؤدي إلى نقل 
نما  السیادة من الدول صاحبة السیادة الشرعیة على الإقلیم إلى الدولة القائمة بالاحتلال، وإ

  .طات مؤقتة ومحدودة من اجل تمكینه من إدارة ذلك الإقلیمیمنح للمحتل سل
إن أعمال القمع التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائیلي ضد الشعب الفلسطیني الأعزل -3

       في الأراضي الفلسطینیة المحتلة هي نوع من أنواع الإرهاب، حیث تشكل جرائم حرب 
لمسؤولیة الدولیة لإسرائیل بشقیها المدني والجنائي و جرائم ضد الإنسانیة، لذلك فإنها تقیم ا

  .وتوجب على المجتمع الدولي توفیر الحمایة للشعب الفلسطیني
جل هذه الانتهاكات ترتب على المجتمع الدولي توفیر الحامیة الدولیة للشعب الفلسطیني -4

تحقیق أي  وقد طالبت بذلك السلطة الوطنیة الفلسطینیة إلا أن هذه المطالبات فشلت في
نتیجة، وذلك بسبس التعنت والرفض الإسرائیلي والموقف الأمریكي الداعم لها في  المحافل 

  .الدولیة
عدم رؤیة أي تطبیق عملي لملاحقة قادة قوات الاحتلال الإسرائیلي عن جرائمها بحق  -5

ولیة الشعب الفلسطیني، وذلك بسبب ازدواجیة العدالة وازدواجیة التعامل مع القضایا الد
  .والكیل بمكیالین، حیث أنها تمثل سیاسة بارزة لمجلس الأمن
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تعتبر المحكمة الجنائیة الدولیة من أهم الخطوات في سبیل تحقیق العدالة الدولیة -6
ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، إلا أن هذه المحكمة تخضع لهیمنة الولایات المتحدة 

الاحتلال الإسرائیلي ومنا نراه من ازدواجیة للعدالة الأمریكیة والمعروفة بموقفها الداعم لدولة 
لهذه المحكمة في مطالبتها بمحاكمة عمر البشیر وسكوتها عن الجرائم الإسرائیلیة علم بأن 

  .الدولتین لیست عضو طرف في المحكمة الجنائیة الدولیة
  .التوصیات: ثانیاً 

نیة ورفدها بوجوه شابة وجدیدة تعزیز الدور التمثیلي الحقیقي لمنظمة التحریر الفلسطی-1
جراء انتخابات المجلس التشریعي والوطني الفلسطیني   .وإ

سرعة الانضمام إلى الأجسام والاتفاقیات الدولیة والبدء في إقرار وتطبیق إستراتیجیة -2
والسیاسیة  ةوطنیة شاملة تقوم على استخدام كافة الأدوات والتحركات الكفاحیة والدبلوماسی

  .ى عزل و مقاطعة ومحاسبة الاحتلال الإسرائیلي الهادفة إل
العمل على منح كافة الفلسطینیین أینما وجدوا ما یثبت ویؤكد جنسیتهم الفلسطینیة، وتبني -3

قانون خاص بالجنسیة الفلسطینیة یحدد من هو الفلسطیني رسمیاً وفعلیاً ویعطي الحق 
  .بالمواطنة لكل شخص ینتمي إلى فلسطین التاریخیة

فعیل المقاومة القانونیة والدبلوماسیة من خلال الاستفادة من القانون الدولي ومن عضویة ت-4
  .المنظمات والمحاكم الدولیة

التعامل مع وسائل الإعلام وتشجیع حركات التضامن مع الشعب الفلسطیني، وخاصة -5
م بسرعة الحقوقیین ونقابات المحامین في العالم والمؤسسات الحقوقیة الدولیة ومطالبته

التحرك والعمل على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائیلیین وتقدیمهم للعدالة ومحاسبتهم على 
  .ما اقترفوه من جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانیة

مطالبة مؤسسات المجتمع المدني في العالم بمواصلة فعالیاتها الضاغطة على حكوماتها -6
  .ا دولة إرهاب منظمةلمقاطعة دولة الاحتلال الإسرائیلي باعتباره

حث الدول والأفراد على مقاطعة إسرائیل اقتصادیاً و ثقافیاً و عسكریاً وفرض قیود على -7
  .سفر قادتها المتهمین بارتكاب جرائم حرب و ملاحقتهم

المصارعة للانضمام بكافة الاتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان وتعدیل التشریعات -8
ة الفلسطینیة لضمان التقید بأحكام هذه الاتفاقیات على الصعید والممارسات المؤسساتی
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نهاء الانقسام الفلسطیني بین حركتي فتح و حماس حتى یتسنى لهم الوقوف في  الوطني وإ
  .وجه الاحتلال

الحث الخطي باتجاه التوجه نحو عضویة المنظمات الدولیة من أجل الاستفادة من  -9
ات لصالح قضیتنا، وكل ذلك یتطلب إصلاح وتفعیل الخدمات التي تقدمها هذه المؤسس

الفلسطینیة الشعبیة والرسمیة من خلال وضع إستراتیجیة تعمل تعمل على تفعیل  ةالدبلوماسی
السفارات والقنصلیات الفلسطینیة وضمان تعاونها مع الجالیة الفلسطینیة وتطویر أداء طاقم 

وقادرة على تقدیم الخدمات للفلسطینیین في  وزارة الخارجیة ورفدها بكوادر مهنیة شابة مدربة
  .الخارج وتمثیل فلسطین بشكل یلیق بعدالة قضیتها

ضرورة إعادة النظر في بعض مواد اتفاقیة جنیف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول -10
  .لمعالجة بعض أوجه القصور النظري فیه 

عها بعض الدول لملاحقة مرتكبي ضرورة حشد التأیید الدولي لترسیخ القوانین التي تشر -11
  .جرائم الحرب والجرائم التي ضد الإنسانیة 

ختاماً العمل على مطالبة الأطراف السامیة المتعاقدة على اتفاقیات جنیف بأن تقوم -12
بواجباتها بالضغط على سلطات الاحتلال من أجل أن توقف عدوانها واحتلالها للشعب 

جبارها على الالتزا م بأحكام القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقیة جنیف الفلسطیني، وإ
  .الرابعة لحمایة المدنیین زمن الحرب وتحت الاحتلال
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